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  بسم االله الرحمان الرحیم       
  

  إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا﴿       
  إن االله نعما حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل           

  ﴾ إن االله كان سمیعا بصیرا به یعظكم       
  

                                            

     صدق االله العظیم                          
  

  ) 58سورة النساء ( الأیة                           
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 إهداء

ي  ـــــي فـــــــــــــــــور الذي أضاء دربــــــى النــــــا ، إلــــــــــذه الدنيــــــــــي هــــــــك فـــــــــا أملـــــــــز مـــــــــى أعــــــإل               

ى رمز الحنان و العطاء  ــات ، إلـــــــــل الأوقــــــي كـــــــدي فـــــــــت سنـــــنان كـــــى مـــــات ، إلــــأحلك الظلم         

.و أمد في أنفـاسها  عمرها    أمي أطال االله         

ي  ــــــي و نجاحـــــــل راحتـــــــب لأجــــن تعــــــى مـــــــي ، إلــــــو تعليمي  ـــــر على تربيتـذي سهـــــــى الــــــإل               

.  برد االله ثراه و جعل الجنة مأواهإلى روح والدي العزيز ..          

فـلها  ، دون ضجري طوال مشواري الدراسي  ــي ساندتنـــــــزة التــــــــي العزيـــــــى زوجتـــــإل              

الشكر على صبرها و وفـائها .         

و ثمرة  ي  ــرة عينــــــــي قــــــــأوقـاتد  ــــــــم أسعــــــــــــت معهــــــــــــي و قضيــــــوا حياتـــــــــرافقـن  ـــــمـــــى  ـــــــــإل            
.}   أيمن زكرياء ، إنصاف ، محمد حسان{ عماد الدين  ،  أولادي  فؤادي أعني           

.إلى كل من له مكانة في قـلبي                 

إلى جميع الأهل و الأقـارب .               

از  ــــــــــإنج  ىــــــعلــــــــي  ــــــدونـــــــاعـة ، و ســــــي الجامعيــــــي حياتــــــدا فــــــي سنــــــوا لــــــن كانــــــــى مـــــإل             
المذكرة .هذه           

.المتواضع  هو في ذاكرتي و لم يتسن لي ذكره ، أهدي هذا العمل  من  كل  إلى                 

عبد الحميد غزال                                                                                      

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



  

 شكر و عرفـان  

وفيق .الت  ه  ــــــل ، و نسألــــــأحمد االله و أشكره على الإعانة و إعطاء القدرة على انجاز هذا العم            

ه  ـى هاتـــلقبولها الإشراف عل "مانع  سلمى   " الدكتورةأتقدم بالشكر الجزيل إلى              

و التي لم تبخل علي بتوجيهاتها و ملاحظاتها الجدية .  .رة  المذكـ    

  اــــــــرئيس قسم كلية الحقوق الذي قـام بدعمي معنوي "عباس زواوي  "إلى الدكتور           

. ه المذكرة  قـام بتشجيعي لانجاز هذ  حيثنعم الأستاذ الموجه   ان  كو      

التي قـامت بالعمل على مناقشة هذه المذكرة .أعضاء اللجنة  إلى كل  شكر  بال كما أتقدم           

.كما أتقدم للطاقم الإداري بكلية الحقوق ، على سعة صدرهم ، و مساعدتهم لنا              

يـــــا لا يفوتنـــــرة ، كمــــــذه المذكـأشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد على انجاز ه                   

د  ـــــة محمــــــوق بجامعــــة الحقـــــذة كليـــــع أساتــــن لجميار و العرفــــي الشكـــــى معانـــــدم بأسمـــــأن أتق       

خيضر بسكرة ، الذين ساندونا في مسارنا الدراسي .            

  عبد الحميد غزال                                                                                 
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 مقـدمــة

ل ـرورة العمـتلعب الرقابة الإداریة دورا كمدخل للتنمیة و الإصلاح الإداري في الدولة و ض      
المتینة دى الأسس ــت إحـــا أصبحـث أنهـة حیـابـرقـة الـي قضیــل فـــد التعامــة عنـاهیـة لا متنـافیـشفـب

ل ــدیمقراطیة الحدیثة المستقلة،ولقد بدى جلیا و واضحا لا یقبـة الـدولـا الـوم علیهـب أن تقـي یجـالت
ـــك مــل أو الشـأویــالت واء ــــد ســـى حــلــدول عــوب و الــعـاة الشــیـي حـــة فــة الإداریــرقابــة الــــیـمـدى أهـــ

ا،وتعد في هذا السیاق أهم عناصر تلك ــة برمتهــة الإداریــي العملیــدارة فــمكان الصفالرقابة تحتل 
ل كافة ـه عمــر و توجیــة لتطویــا أداة فعالــل منهــل یجعــة بشكــرقابـة الــیم عملیــب تنظـة،فیجــالعملی

ي الذي یحكم عملیة ــونــد القانــلال السنــن خــم مــذا التنظیــد هــة،ویتجســة المختلفــومیــالإدارات العم
  الرقابة .

ـــإن الهیئات المحلیة تباشر اختصاصاتها في نطاق السیاس       ة ـابــت رقــة و تحــة للدولــة العامـ
ر ـاشـــوتب ا.ـدادا لهــة و امتــدولـن الــزء مــل جزءا لا یتجــا تظــم استقلالهــا رغـة،لأنهـركزیـة المــالسلط

 السلطة المختصة الرقابة الإداریة من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من ذوي الشأن.

ة الإداریة السلطات المركزیة في العاصمة أو وممثلیها على مستوى الأقالیم ــابــرقـارس الــتم      
الرقابة الإداریة على هیئات لا مركزیة أدنى.و قد تباشر هیئات لا مركزیة علیا   

ـــب دورا هــعـلـة تــــامــى الإدارة العـــلــة عــوطـة المبســة الإداریــابــرقـإن ال       ــتـي احــــا فــامـ دأ ـــرام مبـ
ات ــــؤسسا المـهف بـلـكـزة تــیـتمـة مــوظیف 1996ورــا دستــد جعلهــون،ولقــانــادة القــة و سیــروعیــالمش

   .للتحقق من تطابق العمل التشریعي و التنفیذي مع الدستور الدستوریة و أجهزة الرقابة

ـــة ، غیر أن الصفـــة الانتخابیــــة        ــــع للمجالس المنتخبة كحاجته للمدرســــ ــــ إن حاجة المجتمـــــــ
ــرض ـــتحت عن المجالس البلدیة تفترض وضع قیود لأعضاء ــ ــــ ــــ ـــذا بغـ وان السلطة الوصائیة و هــــ

ــــــان  ـــــ ـــــة و ضمــ ــــــاء المجالس المنتخبة لحمایة مبدأ المشروعیـ ـــــ ـــة على أعضـــ ــــ ممارسة رقابة إداریـ

 أ
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ـــا مع دستور الدولة و قوانینها و تنظیما ــــ ــــال و تطابقهــ ــر الأعمــ ــــ ــــــول سلامة سائـــ تهــــــا ، إذ أن الق
ـــع لأي  ــــلا یخضـ ـــــة ، فـ ــــ ــــ ـــــة مطلقـ ـــدي سلطـ ــــ ــــــار للمجلس البلـــ بخلاف ذلك یعني ببساطة أنه صـــ

ـــــم المحلي مما ینجم عن ذلك من آثار  ـــــن الحكــــ ــــ ــــــا مـ تمــــــس رقابة إداریة بما یجعلنا أكثـــــر اقترابـ
 بالأساس الوحدة القانونیة للدولة و كذا وحدة ترابها .

ـــا إخضـاع المجالـــ       جهات إداریة محــددة یرد ـس البلدیة لرقابة وصائیة تمارسها لذا بات لزامــ
نة ـا و بإجــــراءات بما یحفظ مكاار مبینـا قانونـن إطـذا ضمهــفـي تشریـع الإدارة المحلیة ، و  ذكرهـا

 المجالس المنتخبة .

و علیه فإن الإشكالیة الأساسیة لهذه الدراسة تتجسد في :         

في ظل قانون ماهي آلیات الرقابة الإداریة على المنتخبیــــن في المجالـــــــس الشعبیة البلدیة 
؟ . 10-11البلدیة   

ى ـالواقع یخدم المصلحة العامة علا من اعتبار الإدارة المحلیة تجسید على أرض ــــــــانطلاق      
ــجزء معین من إقلیم الدولة ، فقد أولاها المشرع أهمیة كبیرة و خصها بإصلاحات عدیدة آخ ــ رها ــ

ــــا الذي یوضح لنا كیفی 11/10قانون البلدیة الجدید  ـــى المنتخبیــــــن و یحدد آلیاتهـــ ــــ ة الرقابــــة علــ
ــــائــم ركـحیث تعد أهوهو یعالج واقع البلدیة  ــــ ـــــة ، و باعتبارهـــــا حلق ة ـز الدیمقراطیة الإداریة الفعلیـ

ن ــة مـوصل بین المواطن و الإدارة.حیث تبرز أهمیة الرقابة في حمایة المجالس المحلیة المنتخب
مصلحة المواطنین من سوء ذا حمایة ــة و كــزیــركـة المــا السلطــرضهــي تفــة التـداد و الهیمنــالاستب

 التسییر أو الإهمال. 

إن الأسباب الدافعة لهذا الموضوع یمكن إبرازها في النقاط التالیة :         

  الرقابة الإداریةالرغبة في التعمق أكثر في مجال .  
 . دراسة الموضوع في ظل القوانین القدیمة و مقارنتها بالقانون الجدید  

 ب
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 ـــالتعرف على مدى تأثی ــــ    الس البلدیة و على مكانتهاـــال المجـــر الرقابة الإداریة على أعمــــ
  استقلالیتها .و على 

ــــة بموضــــــل الإحاطـــــو من أج      ـــوع الدراســــ ــــــة علـــــة و الإجابـ ذا ــــى الإشكالیة التي یطرحها هـــ
في تحلیل مضمون القانون الجدید أساسا و الذي هو ضروري  المنهج التحلیليالموضوع اتبعنا 

ــــون ، كما اتبعنـــــا  ــــ في بعض الأجزاء من ارن ــــج المقــــالمنهو دراسة المواد التي تضمنها القانـــــ
ــــد كلما دعــــ ـــت الحاجالدراسة لإبراز كیفیة معالجة بعض المواد من القانون القدیم و الجدیـ ة إلى ــــ

ـــن قبل المشرع الجزائري .ذلك مـ  

 

 

 ت
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تمهیدي فصل  

  ماهیة الرقابة الإداریة

ـــد مستلزماتهـوم واحد للرقابة وصعوبة تحدیـــــــمفه إیجادن صعوبة ـــــم مــــعلى الرغ       ــــ أن  إلاا ـــــ
ــــــوع الفقهاء لم یصــــــمجم  اــم لهــــبالوجل حیال الأمر بل سعوا جاهدین لصیاغة أنسب المفاهیابوا ـــ

                             .          ا ـــا و نجاحهـــــات فاعلیتهــــو تحدید متطلبات و مستلزم
ل التمهیدي بیان مدلول الرقابة الإداریة .ــذا الفصــــــو سنحاول من خلال ه        

ا أن نبدأ ـــــــو الرقابة الإداریة على المنتخبین في قانون البلدیة ، ارتأینـــــــا هـــو لأن موضوعن        

 دراستنا بفصل تمهیدي وفقا للخطة التالیة : 

 المبحث الأول : مفهوم الرقابة الإداریة .

 المبحث الثاني : خصائص الرقابة الإداریة .

نطاق الرقابة الإداریة  : المبحث الثالث  
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 المبحث الأول

مفهوم الرقابة الإداریة   

ــة الــابــرقــك الــي تلــة هــة الإداریــابــرقـــال       ا ــة أعمالهــا لمراقبــا الإدارة بنفسهــوم بهــة التي تقــذاتیــ
     .  للظروف المحیطة بهاملاءمتها  من مدى مطابقتها للقانون أو و التحقق

 المطلب الأول 

تعریف الرقابة الإداریة     

  .ق لا بد من تعریفها لغة و اصطلاحاـــل دقیــة بشكــة الإداریـــف الرقابــلتعری      

  لغة الفرع الأول : الرقابة 

ـــاء أن الأصــــرى بعض الفقهـــــی        ــــ ــــ ــــل اللغــ ــــوي للمصطلحـــ ـــــات الأجنبیـــ ــــــة یعـــــــ اللغة  إلىود ــــ
ــــــقسمی إلىة ــــــا الكلمـــاللاتینیة و التي تنقسم فیه ــــ ي ــــــــفیما یعن،  ي المواجهة ـــ" و تعنContraن " ــ

ــــــ" السجل و القائمة و هي الوظیفة التي كانRollالجزء الثاني " ـــ ـــت تطلـــ ــــ ــى القوائــــــعلق ـ ـــــم التــــ  يـ
ــــن جدیة الأسماء الن بعض الأسماء التي یتم بموجبها التحقق مــــتتضم تـــــكان ــــ ــــواردة في قائمــ  ةــ

  )1(.أخرى

  اصطلاحا : الرقابة الفرع الثاني 

و تنوعه ن جهةـا مـمضمونه لاتساعابة ــد مفهوم اصطلاحي للرقة تحدین الصعوبـه مـــان         

ــك نجـــ، لذلرىــــمن جهة أخ ـــا نـــمم ـــفمنهـه،ـــة تخصصـــب زاویــــا حســـیعرفه هــل فقیـــد أن كـــ یعرفهــ  

ــــــانطلاق ـــا من أرضیة مالیة محاسبیة و منهم من یعرفهــ ــــ ــــــــا من منظــ )2( .ة الأداءـور رقابـ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.939،ص1986،دار المشرق،بیروت،لبنان،31 المنجد في اللغة و الإعلام : الطبعة )   1(  

.91،ص2010،دارالهدى للطباعة و النشرو التوزیع،عین ملیلة،الجزائر،الجزائريالبلدیة في التشریع بوعمران عادل،)    2(  
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ــــآخو  ــــا مـــ ـــــرون انطلاقــ ـــة إدارة الأعمال ، و فـــ ـــي محاولــــــن زاویــ ــــا لتقریمة ــ ـــنــــ ــــب المعنـــ ــــ ـــام ى العـ ـ
)    1( بمفهوم الرقابة .و تخفیف الفوارق في الرؤى فیما یتعلق للدارس   

ـــى أنهـــا علــد یعرفهـال محمــد العـن عبـــور حسیــــدكتـالـــف       ــ" ح ا:ـــ اذ ــخـــه اتــاحبـــصـــح لـــــق یبیــــــ
ــن إجـــزم مـــا یلــم ــراءات و قـ ــــاح مشروعـ ـــات الخطة في المواعیـرارات لإنجــ اءة ـبكفا ـددة لهـد المحـــــ

  )2(ة ". ـعالی

ــــن مـــشیحا على أنها : " عملیة التحقق م إبراهیمفیما یعرفها الدكتور        ـــــدى انجــــ داف ـاز الأهـــ
ــــــالمرسومة بكفایة و الكشف عن معوقات تحقیقها و العمل عل ــــ ــــ ـــى تذلیلهــــ ــي أقصـــا فـــ ــــ ــر وقـ ت ـــــــ

    )3(ممكن " . 

ـــــا الفقیــیعرفهو         ــه هنـــ ـــ ــــ  إذاي : التحقق مما ـــــة تعنـــــ: " الرقاب )  Henry Fayol( ري فایولـ
  )4(كان كل شیئ یسیر وفقا للخطط الموضوعة و التعلیمات المحددة و المبادئ المقررة " . 

ـــــم الإدارةالرقابة على أنها : " العملیة التي تسعى  "هیكس و جولي  "و عرف العالمان        ن ـ
ــالتحقق من أن ما حدث هو الذي كان یفترض أن یح ىإلا ــــــخلاله ــــ ـــــــلم یحدث ذل إذادث ، و ـ ك ـ  

)5(.  " فلابد من إجراء التعدیلات اللازمة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.91،صالمرجع السابقبوعمران عادل،)    1(  
  ، دار الفكر دراسة تطبیقیة مقارنة الإداريو القانون  الإدارةبین علم  الإداریةالرقابة ،محمد )     حسین عبد العال2(

  . 77ص ،2004،الإسكندریةلجامعي،ا         

.416ص ،1994،منشأة المعارف،الإسكندریة،مصر،أصول الإدارة العامة)     إبراهیم عبد العزیز شیحا،3(  

  العامة الاقتصادیة دراسةمظاهر السلطة الرئاسیة و الوصایة الإداریة على المؤسسات نقلا عن مختار بوشیبة : )     4(

. 299،رسالة دكتوراه في القانون العام،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن عكنون،صمقارنة           

. 17ص ،1997،دار زهران للنشر و التوزیع،عمان،مبادئ الرقابة الإداریة)     عبد الرحمان الصباح،5(  
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ـــالتعریفات السابق إلىو علیه یمكننا تعریف الرقابة استنادا        ـــــى أنهـة علـ ا : " نشاط یختص ـــ
ـــــاء دوث الأخطـبمواكبة عملیا ت تنفیذ الخطط و السیاسات و یركز على توقع ح ـــــــو محاول  ـــ ة ــــ

ــــأول ، و مقارنتهــــــج المحققة أولا بــــــتجنبها مسبقا عن طریق قیاس النتائ ـــا مــــ ر ـــــــة بالمعاییــــــن ثمـــ
ــإضاف ، اــــــالموضوعة مقدما لتحدید الاختلافات و التمییز فیما بینه ـــإل ةـ معرفة أسبابها بطریقة  ىـ

ــــو تشجی اءــــــالأخطتأخذ بعین الاعتبار طبیعة و حجم الهیئة المراقبة ، و العمل على معالجة   عــ
ــــالایجابیات بطریقة تدف ــــ م ــا بینهتحقیقا لمبدأ التعاون فیم و تطویره أدائهمتحسین  إلىن بالعاملیع ـ

)1( .لتحقیق الأهداف المرجوة   

   الثاني  مطلبال

 الأساس القانوني للرقابة الإداریة

ــــو تعدی إلغاءأن للإدارة الحق في سحب و كان من المسلم  إذا       ــــل قراراتهـــ ــــ ــــ ا الإداریة غیر ــ
.ذا الحق ـــــالمشروعة أو غیر الملائمة فإنه من الضروري تحدید الأساس القانوني له  

: الآراء الفقهیة حول الأساس القانوني  الفرع الأول  

ة ـــو قد تعددت الآراء في هذا الشأن فاستند البعض إلى عدم تمتع القرارات الإداریة بالحجی      
ـــفیها ، في حین علل آخرون بأن القرار غی القانونیة مما یتیح للإدارة الرجوع ــــر المشـ ــــ ون ـــروع یكـ

ــــمهددا بالإلغاء عن طریق القضاء إذا طعن فیه صاحب المصلحة ، و لما كان ه ــــذا الطریـــــــ ق ــــــ
ممنوعا على الإدارة ذاتها فإنه یكون من حقها الرجوع عن هذا القرار بموازنة حق ذوي المصلحة 
ــــا  في الطعن فیه أمام القضاء ، بینما ذهب رأي إلى تأسیس حــــــق الإدارة في الرجوع عن قراراتهـــ

 و أخیــرا یتجــه رأي آخر إلى تأسیس ر.ـه و أمـح و توجیـم و تصحیــة لتقویـات الرئاسیــى السلطـإل

ــــة الإداریة على فكرة المصلحة العامة وحدها أو بالإضافة  )2( إلى مبدأ المشروعیة .الرقابـ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ  

. 284ص ،2003،مصر،بالإسكندریة،منشأة المعارف القضاء الإداريسامي جمال الدین،      )1(  

. 285ص ،سابقالمرجع السامي جمال الدین،      )2(  
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: مبدأ المشروعیة كأساس قانوني  الفرع الثاني  

ـــة مــــــات المحلیـــو یعني مبدأ المشروعیة أن تتطابق كل تصرفات الهیئ       ــــ ــــع أحكام القانــــ ون ــ
ــــي الأفــــأساسیة تحمنواهیه ، و في هذا ضمانة اجتناب و  هبحیث تلتزم بالامتثال لأوامر  ـــ ـــراد مــــ ن ـــ

)1(استبداد الإدارة .  

ــــو إن الرأي الراجح هو أن مبدأ المشروعیة وحده هو الأس       ـــي لممارســــــاس القانونــــ لإدارة ة اــ
ــلإدارة عنبمقتضى هذا المبدأ یجب على اف حق الرجوع في قراراتها .  ــــد إصدارهـــ ــــ ــــلقراراتها ـ ا أن ــ

ـــه و حـــــبالقانون تبعا لذلك فإن علیها من باب أولي إذا هي خالفت شيءتقید قبل كل ت  ادت عنه ـــ
 أن تحترمه و ذلك بأن ترجع في هذه القرارات المخالفة للقانون .

تلقاء  بل و یجب علیها منو علیه یكون للجهة الإداریة العلیا بما لها من سلطة رئاسیة ،       
ــنفسها أو بناء على طل ـــاب المصلحــــــب أصحــ ه ـال القرار المخالف للقانون الذي أصدرتـــة ، إبطــــ

ه ـــــاء نفســــالسلطة المرؤوسة الخاضعة لإشرافها كما أن لمتخذ الإجراء ، بل و یجب علیه من تلق
ـــي یعـــــي و بالتالـــغیر شرع أو بعد طلب أصحاب الشأن أن یرجع عن الإجراء فور معرفته أنه د ــ

ع القانون ص على أن تظل قراراتها متفقة مــــو بصفة عامة فإن الإدارة تلتزم أیضا بالحر  ،باطلا 
ـــدأ ع عــن هــذا القــرار نــزولا عنو ــا الرجــان علیهـــي كـــب قانونـــا عیــد صدورهــا بعــفإذا ما لحقه ـد مبـ
وخضوع الدولة للقانون .المشروعیة   

ـــدأ المشروعیة هو وحده الأســــــــبما أن مب       ــــ ــة الإدارة حــــاس القانوني لممارســـ  وع فيــــق الرجـــ
ل شيء ــــــل كـد قبد إصدارها لقراراتها أن تتقیــقراراتها ، فبمقتضى هذا المبدأ یجب على الإدارة عن

ـــاس قانوني بمقولـــجاج بقصور مبدأ المشروعیة كأسبالقانون  فلا یجوز الاحت )2(.ة ـــ  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

. 244،ص2004العربیة، النهضةدار ،العامة.التنظیم الإداري)سیات الأسا1لكتابمبادئ القانون الإداري(ارفعت عبد سید،)   1(
. 287ص،مرجع سابقسامي جمال الدین، )  2(  
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ــر السنــــیأنـــــــه لا        ـــ ـــن القـــوع عـي للإدارة في الرجـــونــد القانـــوف ــدم ـــرارات الإداریـ ة المشوبــة بعــ
)1( . مة دون المشروعیةالملاء  

ــــأن تنصب عل الإداریةة ــأن الأصل في الرقاب إذ       ــــ ـــى القــ ــــ ــــغیر المشروع ةــــــالإداریرارات ــ ة ــ
ن ـــــو كانت غیر ملائمة ، و لكــــة حتى و لــــلیست محلا لهذه الرقاب فإنهاأما القرارات المشروعة  

ـــللإدارة في ه ــــ ــذه الحالة الأخیــ ــ ـــــإداریرة أن تصدر قرارات ــــــ ــجدی ةـ ــدة لتتوافــــ تصرفاتها مع ما ق ـــــ
ـــــیستجد من ظروف تطبیق ــــ ــــــدة وجــــا لقاعـ ــــ ــــ ــــ ـــا مـــــــوب ملائمــ  دةـــالظروف الجدی عــة الإدارة لقراراتهــ

ـــو لذلك الأصل أن نط ــــ ــــ ـــــال الرقابــــــاق و مجــ ــــ ــــ ــــ ــــــالإداریة ـ ــــــــیقتص ةــــ ــــر علـ ــى القــ ــ ــــ ـــرارات غیــ ــــ ــــ ر ـ
ـــو ه . المشروعة فحسب ــــ ــــ ـــو ما یوجب علینا دراسة هذا النطــ ــــ ــــ ـــــاق و بحث مـــــ أن  ةـــــــــإمكانیدى ـ
)2(القرارات الغیر ملائمة بالرغم من مشروعیتها . إلىتمتد هذه الرقابة   

لثالمطلب الثا  

مبررات الرقابة الإداریة     

و إجراءاتها و وسائلها ا ــتمتاز الرقابة الإداریة بأنها رقابة مشروعیة حیث یتم تحدید أهدافه      
ـــــو السلطات المختصة بمباشرتها بواسطة التشریعات أي القوانی ــــن المنظمــ ــــة للهیئـ  ةـــــــــــات الإداریــ

ــــــن  ــــة ، و القوانیـ ـــة و قانون البلدیــ ــــ ــــ اللامركزیة الإقلیمیة و المرفقیة ( المصلحیة ) كقانـــــون الولایـــ
)3(المتعلقة بالمؤسسات العامة ... الخ .  

 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

. 287ص،سابقالمرجع ال)      سامي جمال الدین،1(  

  .101،ص1983،بیروت،ي،مكتبة المدرسةدار الكتاب اللبنان،مبادئ القانون الإداري الجزائريفؤاد،)      صالح 2(

. 133،ص2011،طبعةمطبعة سخري،الوادي،،الجزء الأولالقانون الإداري،قصیر مزیاني فریدة،  )   3(  
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المشروعیة  احترامالفرع الأول :   

إذ یحدد نطاق الرقابة و أهدافها و وسائلها ة مشروعیة ـابــا رقــأنهــة بــة الإداریـــابــرقـاز الــمتـت      
 ةن المنشئسطـة التشریعــات و القوانیــواـات الإداریة المختصة بمباشرتها بــو السلط اــهـراءاتـإجو   

.الإداریة اللامركزیة الإقلیمیة و المرفقیة ( المصلحیة)و الوحدات و المنظمة للهیئات   

ات اللامركزیة ـاحترام مبدأ المشروعیة الذي تلتزم به  الهیئ تستهدف الرقابة الإداریة ضمان      
ة ــواء بالنسبــدة التخصص ســاعــزام بقــون و الالتــانـرام القـتـا احــب علیهـا إذ یجــهـالــع أعمـیـمـي جــف

(البلدیة و الولائیة) أو اللامركزیة المرفقیة ( مؤسسات عامة). الإقلیمیة للامركزیة  

شر الرقابة الإداریة أن تفرض احترام قاعدة التخصص على یمكن للسلطة الإداریة التي تبا      
 الهیئات اللامركزیة عن طریق رقابة مدى شرعیة أعمالها.

 ىــعلددة ـتطبیقا لقاعدة : " لا وصایة بدون نص " فإنه یجب أن تكون الرقابة الإداریة مح      
راء كل ـوز و ال لطات الرقابة الإداریة في رئیس الجمهوریة، و تتحدد سسبیل الحصر في القانون 

 في حدود اختصاص وزارته و الولاة .

أن تستعمل وسائل و امتیازات غیر تلك المقررة في ة ـة المركزیــات الإداریـوز للسلطـفلا یج      
ل ـن أجـة مـالإداریل الرقابة ـدم وسائـة أن تستخـة المركزیـات الإداریـالقوانین ، و یجب على السلط

)1( تحقیق أهداف الرقابة .  

        

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

. 134ص ،سابقالمرجع القصیر مزیاني فریدة،  )   1(  
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حمایة المصلحة العامة الفرع الثاني :  

ـــحمای إلى ةالإداریو تهدف الرقابة        ــــ ــــ ـــــا الواســـة المصلحة العامة التي تتمثل بمعناهـــــ ي ــــع فـ
ة ـمصلحة الدولة و مصلحة الأشخاص اللامركزیة و مصلحة المواطنین على أساس أن المصلح

ـــالعامة تشمل و تتألف من مجموع ـــــالمصة ــــــــ ــــ ـــــالح الوطنیة و المصالـــ ــــالإقلیمیح ــ  ةــــــــــو المرفقی ةــ
)1( و المصالح الفردیة ( المواطنین) .  

ة العامة و أن في ـدف المصلحــا تستهــا أنهــي حقهــرض فــیفتة ــات المحلیــوأن السلط            
رها أن ــا و یفســة یسندهــاتخاذ القرار الصحیح،و هذه القرینحوزتها الخبرة الكافیة التي تمكنها من 

رض فیه حرص هؤلاء على ــا یفتــاب ممــق الانتخــن طریــأعضاء الهیئات المحلیة یتم اختیارهم ع
)2( الدفاع عن المصالح المحلیة التي تهم أفراد الإقلیم .  

 المبحث الثاني

 خصائص الرقابة الإداریة :

ــــذه        بما أن الرقابة الإداریة تصدر عن جهة إداریــــــة و مــــــن ثمة تحدث بقرارات إداریة و هـــ
الرقابة تتم بطریقة تلقائیة من الجهة الوصائیة أو بناء على طلب ذوي الشأن .                 

ــــــع تتمیز بخصائص أساس مرجعها إلى استقلال الهیئات اللا مركزیة المشمول       ة بالرقابة مـــ
)3( خضوع هذا الاستقلال لبعض القیود .  

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.102، ص سابقمرجع )    صالح فؤاد،1(  

.244،صمرجع سابقرفعت عبد سید،)    2(  

   . 181،ص1978،دار المعارف،مصر،أحكام القانون الإداري مبادئ ومحمد فؤاد مهنا،)    3(
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  الأولالمطلب 

الإداریةالرقابة  أنواع   

ـــى أســك علـــة و ذلـة الاستثنائیـــز بالصفـة تتمیـة الإداریـإن الرقاب       ى ـــرض علـا لا تفـاس أنهـــ
وص ــود نصــك وجـــى ذلــب علـرتـتـون،و یـانـوة القــقـم بـة تتــابـا رقــهـفـوصـة بــاسیــرئــالة ـابـرقـس الـكـع

)1( ة .ـقانونی  

رقابة ذات طبیعة إداریة: فرع الأولال  

ــدث بقــة و تحـة متخصصـة إداریـة جهـر الرقابـتباش       اء ـــن تلقــة مــر الرقابــة و تباشـرارات إداریـ
اء الإداري ــالصادرة عنها لرقابة القض نفسها أو بناء على طلب من ذوي الشأن،وتخضع القرارات

)2( عن طریق دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض .  

رقابة استثنائیة: فرع الثانيال  

ـانون،لأن الهیئات دود القــي حــر فــة تباشــة و ضیقــة استثنائیــتمتاز الرقابة الإداریة بأنها رقاب      
ة ـة المعنویــو الوحدات الإداریة اللامركزیة مستقلة عن السلطة الإداریة المركزیة بمنحها الشخصی

لا یجوز للشخص اللامركزي أن یتنازل ت النهائیة في حدود اختصاصاتها،و و سلطة اتخاذ القرارا
 و لو جزئیا عن صلاحیاته المقررة في القانون .

وص ــى نصــادا إلــة إلا استنــة الإداریــة الرقابــة ممارســركزیـة المــة الإداریــللسلط وزــو لا یج      
)3( قانونیة صریحة،لأن المشرع وحده یختص بتقیید صلاحیات الهیئات اللامركزیة .  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.207،ص1979،دار النهضة العربیة،لبنان،الإدارة العامةأحمد صقر عاشور،)     1(  

.137،صمرجع سابققصیر مزیاني فریدة،)     2(  

.105،صمرجع سابقصالح فؤاد،)     3(  
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رقابة خارجیة : فرع الثالثال  

ــإن ال            ـــة تكــة الإداریــابـرقـ ة ـــة الإداریــسلطـلـا اــمــن هــلیــقـتـن مســوییــن معنــن شخصیــون بیـ
الرئاسیة بوصفها  ي عكس السلطةـة،فهــع للرقابــزي الخاضــص الإداري اللامركــة و الشخــركزیــالم

)1( داخلیة تنشأ داخل الشخص المعنوي الواحد كما یمارسها الرئیس الإداري على المرؤوس.  

   الثانيالمطلب 

الرقابة الإداریة كیفیة ممارسة   

دات ـات و الوحــهیئـلال للــن الاستقــممركزیــة الإداریــة یقتضـــي تحقیــق قــدر ق اللاــإن تطبی      
إذا ـة التي تمارسها السلطة المركزیة علیها،فـل بالرقابـــي یتصــلال الفعلـــالاستق حیث أنة . ــالمحلی

ة ــائیــة النهـرارات الإداریــد سلطة اتخاذ بعض القــة تفقــات اللامركزیـــإن الهیئــكانت الرقابة شدیدة ف
الهیئات اللامركزیة . و بذلك یتضاءل الاستقلال الذي تتمتع به  

ن النظام ــل مــي كــة فــابــرقــاول الــذا نتنــدول،لــلاف الــاختـف بـة الإداریة تختلــابـرقـرى أن الــن      
 الانجلیزي و النظام الفرنسي .

الرقابة في النظام الانجلیزي: فرع الأولال  

ات اللامركزیة على سبیل الحصر و بموجبه ـاص الهیئــدد اختصــزي یحــام الانجلیـإن النظ      
تتمتع الهیئات اللامركزیة باستقلال كبیر في مواجهة السلطة المركزیة و قیدت الرقابة في أضیق 

ل ــي وسائـل هــا بــة صلاحیاتهــي مزاولــا فــي بریطانیـالحدود،إذ لا تقید حریة الهیئات اللامركزیة ف
)2( زیة و الهیئات اللامركزیة .ترابط و تعاون بین السلطة المرك  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.138،صمرجع سابققصیر مزیاني فریدة،)     1(   

.139،صسابقالمرجع القصیر مزیاني فریدة،)     2(   
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الرقابة في النظام الفرنسي: فرع الثانيال  

تتمیز الرقابة الإداریة في فرنسا بأنها رقابة شدیدة نسبیا و واسعة وفعالة و تنصب الرقابة       
)1( على الهیئات اللامركزیة و على أعمالها،و قد حذت الجزائر حذو النظام الفرنسي .  

  المبحث الثالث

نطاق الرقابة الإداریة   

على  الإداریةا ــال الذي تمارس فیه جهة الوصایة رقابتهـد المجــة و تحدیــي دراسـل فـیتمثو      
أو على  ةالإداریال ـة الأعمـــــــا علــى مشروعیارس رقابتهـــث تمــحی اــع لرقابتهــي تخضــزة التــالأجه

مة القرارات الإداریة الصحیحة . ءملا  

  الأول  المطلب

الرقابة الإداریة على مشروعیة الأعمال الإداریة   

ــــدأ        و یجوز للإدارة الرجوع في الأعمال الإداریة غیر المشروعة استنـــــادا إلى مقتضیات مبــ
ـــة . و یختـلــف مــدى هــذا الحــق المعتـرف بـــه للإدارة باختـــلاف درجــة عـــدم مشــروعیـــة  المشروعی

ــر العمل  ـــ ، فقد تكون مخالفة المشروعیة شاملة مما یدفع الإدارة إما سحب العمل أي إبطالـه بأثـــــ
ــد  ــــ ـــب و قـــ ــل فحســــ ــــ ما إلى إلغاء العمل أي إبطاله بالنسبة للمستقبـ ٕ رجعـــي منذ لحظة صدوره ، وا

ــب تكون المخالفـــــــة للمشروعیة جزئیة ، و من ثمة تكتفي الإدا ــــ رة بتعدیــل عملهــا بمـــا یزیل الجوان
ــــا أن ــــ ـــال الإدارة إمـــــ  غیر المشروعة فــي العمل مع الإبقــــاء علیه صحیحـــــــا ، و لما كانـــــــت أعمـــ

ـــع یشیر إلى استحالة سحب ــــــ ـــ الأعمال المادیـة  تكون أعمالا مادیـــــة أو أعمالا قانونیة فــــــان الواقـــ
ــدم )2(إذ أن الأثر الرجعي المترتب على السحب إنما یقوم على مجرد خیال قانــوني ، فإذا اصطــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  140ص ،سابقالمرجع ال)     قصیر مزیاني فریدة،1(  

. 43ص ،1975،دار النهضة العربیة،القاهرة،القرار الإداري،محمد حافظ)     محمود 2(  
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ب لا ــــــالواقع ، و بناء علیه فان الأثر الرجعي للسح هذا الخیال بالواقع فانه لا بد من تغلیب هذا
ــــیمك ـــــن أن یـــــــ ــــاعتبار أحد الأفعال المادیة التي وقعت ف إلىؤدي ــ ــــ ـــــي الماضــــ ــا لـــــــي و كأنهــــ ــــ م ـــ
ــتح ـــدث ، لأن هـــــ ـــذا المجـــ بالواقع ما تم فعلا من أعمال مادیة .از القانوني لا یمكن أن یهدم ــــ  

 اءــــــــإلغیمكن  إنماو علیه فلا یتصور بالنسبة للأعمال المادیة أن تسحب بأثر رجعي ، و       
مع  إتمامهاعن قفها بالنسبة للمستقبل أي التوقف هذه الأعمال و هو ما یعني في حقیقة الأمر و 

ــي ال الطبیعــان المجـدم فـا تقـا لمــو تبع ة .ـة للإزالـال قابلـأعمن ـم مـد تـون قـد یكـا قـم ةـإزالواز ـج
ـا إنما یتعلــق بالقرارات الإداریة غیر المشروعة دون غیرها من لسحب الأعمـال الإداریة أو إلغائهـ

)  1( أعمال الإدارة .   

: سحب القرارات غیر المشروعة  الفرع الأول  

ـــــنعني بسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة و هو إنهاء و إعدام الآث        ة بأثرــــــار القانونیـ
ــــي  رجعي كأنه لم توجد إطلاقا أي القضاء على الآثار القانونیة للقرارات ــــ الإداریة بالنسبة للماضـ

ــــم و الحاضر و المستقبل " عملیة قلع لجذور الآثار القانونیة للق ــــا " و تتــــ ــــة نهائیـــــــ ــــ رارات الإداریـ
ـــة المختصة  ـــــ ــــ ــــة و الرئاسیـ ــــة و الولائیــــ عملیة سحب القرارات الإداریة من طرف السلطات الإداری

ـــة سحب القرارات كذا تملك السلطــات الإداریـفه بحیث یكون لها حق أصیل و مقرر . ة المختصـــ
ــــاء المادیة و لإعدام القرارات الإداریة غیالإ ــــ ــــــح الأخطــــ ــداریة لتصحی ب عیوب ــر المشروعة لسبــ

ــدنعـدام  السبب،عیب عدم الاختصاص،عدم الشرعیـــــة ( عیـب ا )2( .عیب مخالفة قواعـــ  

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

. 43ص ،سابقالمرجع ال،)     محمود محمد حافظ1(  

،دار الهومة،الطبعةالإداريالعامة و القانون  الإدارةبین علم  الإداریةنظریة القرارات عمار عوابدي،)     2(  

. 170ص ،2009، الجزائر،الخامسة             
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ـــة القانون ، و عیب الانحراف في استعمال السلطة ) .   ـــراءات ، عیب مخالفــــ ـــل و الإجــ  الشكــ
ــیجب أن تنصب عملیة سح        ــب القــــ ــ ــــغیر المشروع الإداریــة تراراــ ــة فقط ، لأن القــ ــ ت ارار ــ

ــو الاعت اــــــالمشروعة تخلق حقوق ذاتیة " فردیة " مكتسبة لا یجوز المس به الإداریة ا ـــــداء علیهــــ
. الإداریةبواسطة عملیة سحب القرارات   

ــغیر المشروعة هو فكرة أن القاع الإداریةو أساس سحب القرارات        ــــــكـة لا یمــــــدة الباطلـــ ن ــ
)1( الأعمال غیر المشروعة . إبطالو  إلغاءتولد حقا مكتسبا ، و فكرة حتمیة  أن  

ك إذا كانت عدم المشروعیـــة ـه ، و ذلــرار الإداري برمتــلا للقـا شامــب كلیـون السحـد یكـو ق      
ــل القرار كله ، و قد یكون السحب جزئیا إذا كانت عدم المشروعیة تقت ــــ جزء مـــــن صر على تشمـــ

رار بالسحب الجزئي للقرار غیر المشروع ، إذا كان قابل ـة الإدارة قـدر جهـة تصـن ثمـرار و مالقــ
 للتجزئة أما إذا كان غیر قابلا للتجزئة فتصدر قرارا بالسحب الكلي للقرار غیر المشروع .

ن لم یكــــــن ، فالقرار و یترتب على سحب القرار الإداري إعدامه بأثر رجعي أي اعتباره كأ      
ـــــي  ــــ الساحب یلغي القرار المسحوب من تاریخ صدوره أي أن القرار الساحب یكـــــــون له أثــر رجعـ

)2( و بذلك یعتبر استثناء من مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة .   

یبدو أنه یجب ملاحظة أن بطلان القرارات الإداریة قد یتمثل في انعدام القرار أو بطلانــه        
)   3( بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبیا .  

 

 

 

 

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.170،صالمرجع السابقعمار عوابدي،)     1(  

. 109،ص2006دار النهضة العربیة،القاهرة،( دراسة مقارنة )، الإداريالقرار شریف یوسف حلمي خاطر،      )2(  

. 275ص ،1966،دار الفكر العربي، القاھرة، الإداریةالنظریة العامة للقرارات الطماوي، محمد سلیمان   )    3(  
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ـــــل إعـــلان        ــــ لذا فمن الصواب الاعتراف للإدارة بحق سحب قراراتها المنعدمة أو علــــى الأقـــ
ــــــن ر ما ترتب على القـرار الباطـانعدامها و من ثمة فهي تعد عملیة مادیة ترمي إلى تطهی  ــــ ل مــ

ـــ ــــ ــــ ــــــن إرادة الإدارة أوضاع خاصة و أنها تهدف إلى إزالة عمل فقد صفت ــرا عـــ ــــ ه الإداریـــة و تعبیــــ
        )1(و من ثمة انتفت عنه طبیعة العمل القانوني . 

: بطلان القرارات الإداریة غیر المشروعة  الفرع الثاني  

ــــق الإدارة بسحبـــــه        إذا نشأ القرار الإداري صحیحا فلیس هناك من مبرر لإبطاله عن طریـــــ
 إلا أنه قد یشوب هذا القرار عیب لاحق یجعله غیر مشروع و في هذه الحالة ینبغي على الإدارة 

ـــــال إبطاله و لكن دون حاجة إلى تقریر أثر البطلان منذ إنشائه ، و لذلـــك تكتفـ ـــــي الإدارة بإبطـ ــــ ـ
ــذا القرار بالنسبة للمستقبل فقط .  هـــ

ــرار        ـــ ـــــال القـ ــــق في إبطــــ و ذلك عن طریق بطلان هذا القرار و لیس سحبه و لما كان الحـــــ
ـــ ــــ ــــ ــــ ــة ، فانه مهمـــــــا الإداري یترتب نتیجة إصابة القرار بعد صدوره صحیحا بعیب عدم المشروعی

طالت المدة التي تمر على القرار منذ صدوره و نفاذه یكون للإدارة أن تقوم بهذا الإبطــال حینمـــا 
وز ــأن احتساب مدة الطعن القضائي و التي یجـــو هو ما یعني  یصاب القرار بالعیب القانوني .

ـــ ــــ نذ تعیین القرار المشروع بأحد أوجه البطلان و لیس رار الإداري خلالها یبدأ مللإدارة إبطال القــ
)2( من تاریخ نفاذه .  

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

.275،صسابقالمرجع السلیمان محمد الطماوي،     )1(  

.276،صسابقالمرجع السلیمان محمد الطماوي،     )2(  
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ــــعلى أنه یجوز للإدارة أیضا أن تلجأ إل       ــى إبطال القــــ ــــ ــي تكــــة التــــرارات الإداریـ ـــون غیــــــ ر ــــ
ـــــار هــــــر أثـمشروعة منذ صدورها بدلا من سحب هذه القرارات حتى یمكن أن تقتص ـــــ ــــالإلغذا ــ اء ـ

ــا یلـــذا مــــي و هاضـــل دون المى المستقبـعل ــذا الإبطـــال خــلال میعادى الإدارة أن ــزم علـ تقــوم بهـ  

)1( الطعن القضائي .  

  الإداریة: تعدیل القرارات  لثالثاالفرع 

ــفي بعة ــــالمشروعی دمـــقد شابه عیب ع الإداريكان القرار  إذا       ـــأجزائض ــــ ــــــه دون البعـ ض ـــ
ـــللإدارة أن تبطل القالأخر فان  ــرار فـــــ ـــــــ ــي هــ ـــذا الجـ زء الذي شابه العیب القانوني و یبقى القرار ـــــ

ـــما دام هذا الجزء الباقصالحا منتجا آثاره في ما بقي منه  ـــــي یشتمـــ ــــــل فعــــ ــى قــــلا علـــ  إداريرار ـــ
 صحیح . 

ـــه لما كــــــأن إلىو أخیرا نشیر        ـــان تعدیل القــ ــــ ـــــالإداریرارات ـ ـــسحب إلالیس في حقیقته  ةــ أو  اـ
ـــجزئیا فانه یس إلغاء ــــ ــــ ــــ ـــري علیه ما سبق ذكــــــ ــــ ـــــره عــــ ــــن اــــ ــــاد بالنسبـ ـــب و البطــــلان لمیعـ ــة للسحــــ

ـــــو كذلك هو الأمر بالنسبة للتعدیل عن طریق التحویل الذي هو في حقیقت ــه لیــــ ــــسحب إلاس ــــ ــــ ــــ  اــ
ـــه القــــضمنیا للقرار المعیب الذي یقوم على أنقاض إداریا ــرار الجدیـــ و علیه یسري  إلیهد المتحول ــ

  ) 2 ( من حیث المیعاد . الإداریةسري على سحب القرارات على التحویل ما ی

 

 
 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  

.276،صالمرجع السابقسلیمان محمد الطماوي، )    1(  

. 295ص ،مرجع سابق،الدین سامي جمال)     2(  
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الثاني  مطلبال  

مة القرارات الإداریة الصحیحةءالرقابة على ملا   

ـــة علاوة علقد ینشأ القرار الإداري مشروعا و صحیحا من الناحیة القان       ــــ ـــونیــــــ  ـــهـــمتــى ملاءــ
ــللظروف المحیطة بإصداره ، و في هذه الحالة لیس للإدارة أن ترجع في هذا الق ــ رأ ـــرار ما لم یطـ

ــــعیب قانوني على القرار فیكون للإدارة إبطال القرار أو تعدیله جزئیا لإزالة هذا العی يــــب القانونـ  

تیة ( الرقابة التلقائیة ) على أعماله ادا لسلطتها في الرقابة الذاــــالذي طرأ على القرار و ذلك استن
              )     1(و فقا لمبدأ المشروعیة .  

ــطرأ على الق إذاأما        ــالمش الإداريرار ــــ ـــ ـــروع و الصحیـــــ ــب یتعلـــا عیــــــح قانونــ ــــ ه ـــمتق بملاءـ
ـــإما الحق ــــفان للإدارة أیض  إصدارهو ذلك نتیجة تغیر الظروف التي كانت محیطة به وقت   ــــ  اـ

ل ـــــأو التعدی اءــــالإلغالقرار أو تعدیله لیتلاءم مع الظروف الجدیدة على أن یقتصر أثر  إلغاءفي 
على أن سلطة الإدارة في إبطال أو  ي .ــر رجعــه أي أثــون لـــب دون أن یكــل فحســى المستقبـعل

ــرارات الإداریة لتتلاءم مع الظروف الجدیدة لا تستند إلى حقها في الرقابة الذاتیة على  ــــ تعدیل القـ
أعمالها وفقا لمبدأ المشروعیة و إنمــــا ترجع في حقیقة الأمر إلى مبدأ ضرورة موافقة أو ملاءمة 

  أعمال الإدارة مع الظروف المتغیرة .

ر رجعــــــي ـرار بأثــقــو لما كان مقتضى سحب القرار الصحیح لعدم ملاءمته ، إبطــــال هذا ال     
ـــــة فـــــي  ــــون غیر مشروع لمخالفته لقاعدة عدم جواز الرجعیــ ـــب یكــ ـــرار الساحـــ منذ صدوره فإن القـ

ــب على هـــالقرارات الإداریة خاصة و أنه قد  ـــ ـــیترت ) 2( . ةالسحـــب مساســا بالمراكـز القانونیـ ــذاــ  

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــ  

. 297ص ،سابقالمرجع ال)     سامي جمال الدین،1(   

  .  298ص ،المرجع السابقجمال الدین،)      سامي 2(
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ــأو الحقوق المكتسبة التي تكون قد تولدت نتیجة الق ـــ ل ذي ـــــــوب و تبعا لذلك یكون لكــرار المسحــ
)1(مصلحة أن یتظلم من قرار السحب غیر المشروع إما للإدارة نفسها و إما أمام القضاء .  

  لثالمطلب الثا

الإداریةطرق تحریك الرقابة     

ـــهي ذلك النشاط الذي تقوم ب الإداریةبما أن الرقابة        ــــ ــــــلمتابع الإدارةه ــ ـــــة تنفیذ السیاســــ ات ـــ
ــــالموضوع ــــ ــــل علـــــو تقییمها ، و العمة ـ ق ـــــما قد یعتریها من ضعف حتى یمكن تحقی إصلاحى ــ
)    2(المنشودة .  الأهداف  

ـــالإداریة ــــــو قد تتحرك الرقاب        ـــإم ةـــ ــــ ــــأو بناء علذاتها  الإدارةبصورة تلقائیة من جانب  اــ  ىــ
)    3(.  الإداريتظلم یقدم للإدارة من الأفراد ذوي المصلحة الذین أضر بهم العمل    

و هذا ما سنوضحه في الفرعین التالیین :         

الرقابة التلقائیة  الفرع الأول :  

ـــد الإدارة إلــــــو هذا النوع من الرقابة تعم       ة تصرفاتها التي صدرت عنها من تلقاء ــى مراجعـــ
) 4( .وع منـــــذا النهأو تقوم بإلغائها،و نفسها فتعید النظر في بعض التصرفات الإداریة أو تعدلها   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ  

   . 298ص ،المرجع السابقسامي جمال الدین،)       1(

الطبعة الأولى التوزیع و الطباعة،میسرة للنشر و ال،دار مبادئ الادارة العامةعبد العزیز صالح بن حبتور،)       2(  

. 214، ص  2009            

.  283ص ،مرجع سابقسامي جمال الدین،)       3(  

دار الفكر ،دراسة مقارنة ) –القضاء الإداري ( مبدأ المشروعیة و تنظیم مجلس الدولة محمد محمد عبده امام،)       4(  

. 61ص ،2007الأولى،الجامعي،القاهرة،الطبعة            
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ــذي ــــ ــــ ـــو ال ـــس العضـ ــــ  الرقابة قد یتولاها الرئیس الإداري بناء على سلطته الرئاسیة و قد یتولاهـا نفـ
ـــاء  صدر عنه التصرف الإداري أو غیر ذلك لكنها في نهایة الأمر صـــــادرة من جهـــــة الإدارة بنــــ

  )1(الإداري و هي أوضح صور الرقابة الذاتیة . على رغبتها في مسار تصحیح العمل

ــفق       ـــــد یمـــــ ـــــارس الرئیــ ــــ ــــ ه أو ـــا بنفســـالرقابة على أعمال مرؤوسیه ، سواء قام به الإداريس ــــ
ــــق ــــــ ــــ ــام بهــ ـــــة الرئیـعن طریق معاونیه بحسبان أن مسؤولی اـــــ ل ـــــــر العمـــعن حسن سی الإداريس ــ

 و تأخـــذة تكـــون السلطـــة ـــحیث تكون المسؤولیدود الاختصاص الذي یقع على عاتقه ، فــــــــفي ح
ــــــا قــــ، كم الإداريرف ـى التصــف علــالموظ دامــإقى ـعل الإداريس ـرقابة الرئی ــــ ع لاحقة على ـد تقـ

)2(.   الإداريالقیام بالعمل   

ــزة  و قد یعمد        ـــ ــــ ـــدم إلیه من أجهـــــ ــــ هذا الرئیس باستعمال سلطته تلك بناءا على مذكرات تقـ
ــرار  ـــ ــــان القــ ـــإذا كــ ــــ ملحقة بدائرته كموظفي دیوان الرقابة و التفتیش أو دیوان المحاسبة مثلا ، فــــــــ

رد نص قانوني بأن القرار الصادر الصادر عن الموظف سلیما فلا یجوز التعرض له ، أما إذا و 
ــــل الإدارة یعتبر قرارا قطعیا ، و امتنع علیه أن یتعرض له إذ أنه بإصداره القرار یكـون  ــــ عن رجــــ

ـــى قابلیتـــــــه للاستئنـ ـــــــون علـــ ـــص القانــ ــــ ــــا إذا ن ــــ ــــ ــذ صلاحیتــــه . أمــ ــــد استنفــــــ ــــ ــــــاف لجهة إداریة قـــ ـــ
 أو قضائیة فلا یجوز لمصدره أن یلغي أو یعدل لنفاذ ولایته .

ــدرتـه أو       ـــــي هي السلطة التي أصــ ــــ ــرار الإداري النهائـــ ــــ ـــب القـ و إن السلطة التي تملك سحـــ
)3(السلطة الرئاسیة لها .  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 61،صالمرجع السابقمحمد محمد عبده امام،)       1(  

.  65،ص2009،دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان، القضاء الإداري ( دراسة مقارنة )سالم بن راشد العلوي،)       2(  

عمان،دار الثقافة للنشر و التوزیع،داري ( بین النظریة و التطبیق )القضاء الإفهد عبد الكریم أبو العثم،)       3(  

. 130ص ،2011          
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ش ـــــو أخیرا نستنتج أن هذه الرقابة تكون نتیجة تقاریر یقدمها موظفون مختصون في التفتی      
ــبالمفتشین و هم إما أن یكونوا ملحقین بعلى أعمال رجال الإدارة و یسمون غالبا  ــــذات الجهــــــ ة ــــ

)1(مركزیة واحدة  .  إداریةأو تجمعهم جمیعا جهة  الإداریة  

 الفرع الثاني : الرقابة بناء على تظلم 

في  الإدارةالنظر من قبل  ادةــإعي ــــهذا النوع من الرقابة كما هو واضح من اسمه یتمثل ف      
ـــمن صاحب المصلحة ، و هذا الن إلیهاعلى تظلم یرفع  اصرفاتها بناءبعض ت ــــوع مـــ ـــن الرقابـــــ ة ــ

م ــــأنه لا یحمل الضمان الكافي لحقوق الأفراد و حریاته إلاو أقل كلفة  إجراءاتكان أیسر  إنو 
)2(فیه تكون هي الخصم و الحكم في ذات الوقت . الإدارةلأن   

ــو یكون التظلم هنا من قبل المتظلم حیث یقدم تظلمه قصد إعادة النظر في القرار المتظل      م ـ
ن ـب أن یتضمـا یتوجـكم ه .ـن رئیسـدره أو مـل مصـــن قبـــه مــه ، أو تعدیلــغائـه ، أو إلــه بسحبــمن

ـــــالتظلم عل ـــى الأسباب التـــ ـــــز إلیهـــــا ، و تمـ اه ـــــارس الإدارة صلاحیاتها المحددة قانونا اتجي یرتكـ
)3(القرار المتظلم منه إلغاء أو سحبا أو تعدیلا .  

  

 

       

 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

. 284ص ،مرجع سابقالدین،)     سامي جمال 1(  

. 62ص ،مرجع سابق)     فهد عبد الكریم أبو العثم،2(  

. 67ص ،مرجع سابقراشد العلوي،)     سالم بن 3(  
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  الفصل الأول 

  المـركــز القـــــانــــونــــــي للمنتخبـــیــــن

للتعبیــر عــن الدیمقــراطیة  إن المجلس الشعبي البلــدي المنتخــب یشكــل وفقا للــدستور،إطـار      
محلیا و یمثل قاعدة اللامركزیة الإداریة و مكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة .      

فهو مجلس یعالج من خلال مداولاته الشؤون الناجمة من الصلاحیات المسندة إلیه وفق ما قرره 
العمل على القیام بكافة التزاماته على أكمل  الدستور،وباقي القوانین و التنظیمات المعمول بها و

  صورة .

إلى و سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق على أهم الإصلاحات التي جسدتها الدولة      
  واقع ملموس،وفقا للخطة التالیة:

  المبحث الأول: الترشح.

         المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي.
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  المبحث الأول

  الترشح

أكدت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة أن عملیة سحب الوثائق الإداریة لازمة لتكوین       
ح ـالـصـمـوى الــتـسـى مــلـون عـكــة تـدیـلـة البـعبیـس الشــالـجـالمـة بــاصـات الخــــابـح للانتخــرشـتـملف ال

  ملفات الترشح و الشروط المحددة قانونا.المختصة بالولایات،و علیه سنتعرض إلى كیفیة تكوین 

   المطلب الأول 
  ملف الترشح

ائق تتمثل في استمارة التصریح ــدة وثــن عـمــضـتـة یـــیـلـحـات المــابــخــتـح للانــرشــف التـإن مل      
م ـبالنسبة لقوائعلومات الشخصیة إلى جانب استمارات اكتتاب التوقیعات ـارة المــمــح و استــرشــالتـب

  المترشحین الأحرار.

اء على تقدیم ممثل الراغبین في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فیها م هذه بنو یتم تسلی      
ریح بالترشح بملف خاص بكل مترشح ــصـق التــرفــب أن یــا یجــن.كمــرشحیـة المتــائمــن قــة تكویـنی

رج من شهادة المیلاد ــي مستخــل فــق تتمثــائــن وثــون مــة یتكــالقائمــور بــذكـف مــي و مستخلـأساس
و شهادة صــادر منـــذ أقل من ثلاثة أشهر  ةــائیـق القضــوابــة الســن صحیفــم 03م:ــرج رقــو مستخ

الإقامة و كذا نسخة طبق الأصل من بطاقة التعریف الوطنیة أو أیة الجنسیة الجزائریة و شهادة 
ي ـل فــادة التسجیــب أو شهــة الناخــوثیقة تثبت الهویة بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من بطاق

 القائمة الانتخابیة للدائرة الانتخابیة المعنیة بتقدیم الترشح .

ــم نفــــا یضــكم       ن ــة مــا و نسخــاء منهــة أو الإعفــوطنیــة الــادة أداء الخدمــف شهــلـس المــ
ج الخاص بالحملة الانتخابیة و صورتین شمسیتین واحدة منهما بشكلها الأصلي لإعادة ــامــرنــالب

  )1 ( استخراجها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

   .www.interieur.gov.dz  الالكتروني لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الموقع  )1 (
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ات ـة و الجماعــان وزارة الداخلیــح بیــد أوضــرار فقــن الأحــرشحیـم المتــة لقوائــو بالنسب      
على خمسة في المائة ات لـــاب التوقیعــارات اكتتــق باستمــرفــب أن یــح یجــرشـف التــالمحلیة أن مل

 خـمـسـیــنة و ــئاـن مـــدد عـعـذا الـــل هــى أن لا یقــة علــیـعنـة المــابیـرة الانتخـــدائـي الـــاخبــن نــل مـــالأق
  ) ناخب.1000(ا و أن لا یزید عن ـ) ناخب150(

ع أو أیة وثیقة ـق الأصل من بطاقة التعریف الوطنیة للموقــطب ةــف نسخــن الملــا یتضمــكم      
م المترشحین الأحرار و نسخة من محضر الاعتماد الصادر عن ـة لقوائـأخرى تثبت هویته بالنسب

دم قائمة المترشحین تحت رعایة ـا تقـــا و عندمــة إقلیمیــة المختصــة الانتخابیــة الإداریــس اللجنــرئی
در بوثیقة تزكیة ـب ذات المصــة حســائمــح القــرشیــف تـق الملــرفــة یــاسیــزاب سیــدة أحــعزب أو ــح

  )1 ( یوقعها مسؤول أو مسؤولوا الأحزاب السیاسیة المعنیة.

  ثاني المطلب ال
  شروط الترشح   

  شروط موضوعیة و أخرى شكلیة . إلىتنقسم شروط الترشح 

  الفرع الأول  :  الشروط الموضوعیة للترشح 

ــــمن القانون العضوي رق 78نصت المادة  ــــــؤرخ فــــــالم  12/01م : ـــ  12/01/2012ي :ــ
  المتعلق بالانتخابات على الشروط الموضوعیة التالیة :

    أولا  :  شرط السن  

ـــــه هــــدي أو رئاستالسن الواجب توفرها في المترشح لعضویة المجلس الشعبي البل  23ي ــــ
  )2( سنة كاملة یوم الاقتراع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

  .المرجع السابق،الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  )1 (

                                            یتعلق بنظام ،2012ینایر سنة 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم     )2(
               2012جانفي14مؤرخ في 1،جریدة رسمیة رقمالانتخابات
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  ثانیا  :  شرط تسویة الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة 

ـــلعضویة المجلس الشعب یشترط في المترشح ـــي البلـــ ــــ ـــــدي أو رئاستـــ ــــ وى ــــه أن یكون قد ســـ
  .أو أعفي من أداء الخدمة الوطنیة وضعیته تجاه الخدمة الوطنیة ، سواء كان قد أدى التزامه

  ثالثا  :  الشروط الواجب توفرها صراحة في التشریع   

ـــمن القانون العضوي رق 3المنصوص علیها في المادة / یجب أن یستوفي الناخب الشروط 1 ــــ م ــ
  .المتعلق بالانتخابات و یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة  التي یترشح فیها  12/01

  / أن یكون جزائري الجنسیة سواء كانت جنسیته جزائریة أو مكتسبة .2

ـــیسمح للشخ حیث لا )المدنیة و السیاسیة  (/ التمتع بالحقوق الوطنیة  3 ـــــص الــ ــــ ع ـــــذي لا یتمتـ
  بهذه الحقوق  لا بالترشح و لا بالانتخاب .

ـــلا أ/ 4 یكـــون محكومـــا علیـــه فـــي لا یوجـــد فـــي حالـــة مـــن حـــالات عـــدم الأهلیـــة للانتخـــاب  ، ف
المتعلـــق  12/01) مـــن القـــانون العضـــوي 5الجنایـــات و الجـــنح المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة (

  .بالانتخابات ، و لم یرد اعتباره 

  .تهدید النظام العام و الإخلال بهألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب  -
مـن ذات القـانون  81ت المادة لا یوجد في إحدى حالات عدم القابلیة للانتخاب  كما وضح/ أ5

یعتبــر غیــر قــابلین للانتخــاب خــلال ممارســة وظــائفهم ولمــدة ســنة بعــد التوقــف عــن "علــى أنــه : 
 العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم :

 ،الولاة  -
  ،رؤساء الدوائر -
  )1(، الكتاب العامون للولایات - 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

  . المرجع السابق،01-12قانون عضوي رقم   )1 (
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 ، القضاة    

  ، أفراد الجیش الوطني الشعبي -
 ،موظفو أسلاك الأمن  -
 ، محاسبو الأموال البلدیة -
 ."للولایات الأمناء العامون -

 :  الشروط الشكلیة  للترشح  الثانيالفرع 

لا في القائمة ــجـسـون مـكــح أن یــرشـتـى المــلـب عــجـی اــهـانــیـف بــالـالسروط ــى الشـة إلـافـضإ      
  من قانون الإنتخاب . 6الانتخابیة حسب ما نصت علیه المادة 

لا ـة،فـمــائــام القـباعتبار أن الانتخابات المحلیة قائمة على نظ أن ینتمي إلى قائمة مترشحة      
دون رشح أن ینتمي إلى قائمة معینة،ـي التــرغب فـیجوز الترشیح الفردي،بل وجب على كل من ی

ة ـمــائــط للقــوابــدة ضــرع عــد وضع المشــة،و قــمـئـن قاـأن یكون له الحق في الانتساب إلى أكثر م
  نفسها،بحیث قیدها بوجوب أن تكون مزكاة من طرف حزب سیاسي معروف .

زب سیاسي بالإضافة إلى توقیعات المواطنین ــرف حـــن طــاة مــزكــة مــائمــذه القــون هـكـأو ت      
  نــم % 3عـجمرة وجب ــ، و في حالة القائمة الحرةـدائـس الـفـة لنـابیـتخـة الانـمـائـي القـن فــیـلـجـسـالم

م ذات ــوائـتوقیعات المواطنین المسجلین في القائمة الانتخابیة. وهذا رغبة من المشرع في بقاء الق
  )1( .الوزن السیاسي أو التي لها نسبة من موافقة المواطنین 

ة أو ــرابــواء بالقــدة ســرة واحـبأكثر من مترشحین ینتمیان إلى أسعدم الترشح في قائمة واحدة       
  المصاهرة من الدرجة الثانیة، تفادیا لتحول المجالس الشعبیة البلدیة إلى مجالس عائلیة.

  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  

  .17،ص2011،دار الهدى عین ملیلة،الجزائر،قانون البلدیةشرح علاء الدین عشي،    ) . 1( 
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    لثالمطلب الثا

  الرقابة على ملفات الترشح 

و من خلال هذا المطلب سنتعرف على الرقابة الإداریة و الرقابة القضـائیة علـى ملفـات  
  الترشح . 

  الفرع الأول : الرقابة الإداریة 

لجنة ولائیة ، تقوم بمراقبة مدى  إلىح ـرشـات التـفـلـى مــة علــالإداریة ــابــرقــة الـیـلــمـد عــسنــت  
وص علیها في ـوضوعیة ، المنصــة و المـلیــكــح الشــرشــروط التــشــن لــحیــرشــتــات المــلفــة مـــقــمطاب

  القانون ، و بعدها تتخذ قرارها ، إما بالقبول أو الرفض .

اریخ إیداع التصریح ــن تــداء مــتــة ابــاملــأیام  ك )10 (القرار تحت طائلة البطلان خلال غ هذاــیبل
  .بالترشح

یكـون رفـض أي ترشـیح أو قائمـة مترشـحین بقـرار معلـل  "على أن :  77و نصت المادة   
  . "تعلیلا قانونیا واضحا

  الفرع الثاني : الرقابة القضائیة 

قرار إداري إلى الطعن فیه بالإلغـاء أمـام الجهـة القضـائیة یصلح قرار رفض الترشح كأي   
  الإداریة المختصة خلال یومین كاملین من تاریخ قرار الرفض .

یكــــون قــــرار الــــرفض قــــابلا للطعــــن أمــــام المحكمــــة  "علــــى أن :  77/3و نصــــت المــــادة   
  )1( ."أیام  من تاریخ تبلیغ القرار )03 (الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

  . مرجع سابقمن قانون الانتخابات، 77المادة  أنظر)    1(
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  المبحث الثاني 

  المجلس الشعبي البلدي 

ه ـر فیـذي یعبــالالإطار ب ـالمنتخدي ــي البلـــس الشعبـمن المجل الجزائريلقد جعل الدستور       
ة و مكان ــكما جعله قاعدة اللامركزیات العمومیة . ــل السلطــه ، و یراقب عمـــن إرادتـــب عـــالشع

  )1( .مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة 

ـــس        ـــة ، و ینتخـــب المجل ـــة و جهـــاز للمداولـــة بالبلدی ـــدي هیئـــة منتخب فـــالمجلس الشـــعبي البل
) سـنوات بطریـق الاقتـراع 05مـن قـانون الانتخابـات لمـدة خمـس ( 65الشعبي البلدي وفقا للمادة 

  النسبي على القائمة .

   المطلب الأول 
  كیفیة تنظیم القانون لعملیة التعیین 

یســــتدعي الــــوالي المنتخبــــین قصــــد تنصــــیب  " : 11/10مــــن القــــانون  64جــــاءت المــــادة       
 )2(."التـي تلـي إعـلان نتـائج الانتخابـات) یومـا 15المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر (

" یعلـن رئیسـا للمجلـس الشـعبي البلـدي متصـدر القائمـة التـي تحصـلت علـى : 65و تنص المـادة 
  .أغلبیة أصوات الناخبین 

  )3 (و في حالة تساوي الأصوات ، یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا ".      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

                         ،یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر07،مؤرخ في 438-96رقممرسوم رئاسي  14،16وادالمرأنظ)    1(
                 قانون ،معدل بموجب 1996دیسمبر 08،مؤرخ في 76،جریدة رسمیة عدد1996نوفمبر 28لمصادق علیه في استفتاء ا       ا
          16،مؤرخ في 63تعدیل الدستوري،جریدة رسمیة عدد،یتضمن ال2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في 19-08قمر        ر
    .2008وفمبرت       ن
   ،جریدة،یتعلق بالبلدیة2011یونیوسنة22الموافق 1432رجب عام20مؤرخ في ،10-11قانونمن  64المادة )    2(

  .2011یولیو3بتاریخ37العدد رسمیة       

       سابق.المرجع ال،10- 11البلدیةمن قانون  65المادة      )3 (
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ینصـــب  الـــرئیس المنتخـــب فـــي :« علـــى أنـــه  نفـــس القـــانونمـــن  67/1نصـــت المـــادة  و
مهامه بمقر البلدیة في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلـس الشـعبي البلـدي أثنـاء جلسـة علنیـة 

  )1 (" .التي تلي إعلان نتائج الانتخاباتیوم على الأكثر  15یرأسها الوالي أو ممثله خلال 

التي یتم حسبها تنصـیب ر.م.ش.ب  90/08من القانون السابق  48و هذا خلافا للمادة 
  ) أیام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع .8في مدة لا تتعدى (

) ســنوات ، و لا یــتم عزلــه إلا بــالطرق 5و یعــین ر م ش ب للمــدة الانتخابیــة المقــدرة ب(
  المنصوص علیها في القانون .

ــــص المــــادة    ــــانون  66و حســــب ن یرســــل محضــــر تنصــــیب رئــــیس  ":   11/10مــــن الق
    الوالي و یعلن للعموم عن طریق الإلصاق بمقر البلدیة إلىالمجلس الشعبي البلدي 

  )2 ( ."و الملحقات الإداریة و المندوبیات البلدیة المنصوص علیها في هذا القانون 

المجلــس الشــعبي البلــدي مــن ذات القــانون :"یعــد محضــر بــین رئــیس  68و حســب نــص المــادة 
المنتهیة عهدته و الرئیس الجدید خلال الثمانیة أیام التي تلي تنصـیبه ، و ترسـل نسـخة مـن هـذا 

  المحضر إلى الوالي .

  یخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي .

  یحدد مضمون و خصائص هذا المحضر عن طریق التنظیم

رض حـال عـن وضـعیة البلدیـة یقدم رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدتـه عـ  
  )3 (أمام أعضاء المجلس المنتخب".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

  سابق.المرجع ال،10- 11البلدیةمن قانون  67المادة أنظر      )1 (

  سابق.المرجع ال،10-11من قانون البلدیة 66المادة =         )2 (
       .سابقالمرجع ال،11/10قانون البلدیة  من68المادة=         )3( 
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  : الإشكالیات المطروحة في عملیة التعیین فرع الأولال

التــي تطــرح نفسهــا فــي كــل مــرة بعــد ظـهــور نتائــج الانتخـابات المحلیة هي  الإشكالیةإن   
  تساوي قائمتین أو أكثر في الفوز بعدد المقاعد .

ــراغ القانونـأكثــر یحصل العجائمتیــن أو ـــاوي قـسـة تـي حالـو ف   ل ــي كـــل فخي و تتدــز والفـ
ــرق مختلفة ت فيتعملــد اسوقــالإدارة  لمحاولة حله،  مـــرة ر ـن أجـل تسیـیـــو ذلـك م .ذلك عــــدة طـ

  العملیـة الانتخابیـة بطریقـة قانونیـة دیمقراطیـة .                       

  إن تدخل الإدارة في كیفیة التعیین في كل مرة یحد من العملیة الدیمقراطیة .

ة تعیین رئیس ـى عملیـة تبقــات المحلیــج الانتخابــن نتائـلان عـا الإعــم فیهــرة یتــل مـي كـفف
  ةـمعلق ، دـة المقاعــر بأغلبیـالمجلس الشعبي البلدي في البلدیات التي تساوت فیها قائمتین أو أكث

  في انتظار صدور تعلیمة من وزارة الداخلیة تبین فیها طریقة التعیین .    

  كیفیة معالجة الإدارة  لعملیة التعیین  : الفرع الثاني

لقــــد قامــــت الإدارة بعــــدة محــــاولات لســــد الفراغ،لمعالجــــة الإشــــكالیات التــــي تعرضــــت لهــــا       
  الانتخابات المحلیة.

  و انتخابات 23/10/1997أولا : طریقة معالجة الإدارة للإشكالیة في انتخابات 

  .29/11/2007و انتخابات  10/10/2002      

د فـي الكثیـر و حـدوث انسـدا 23/10/1997بعد ظهور نتـائج الانتخابـات التـي جـرت فـي       
مــن البلــدیات بشــأن تعیــین رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي،و ذلــك نتیجــة فــوز قــائمتین أو أكثــر 

   بنفس عدد المقاعد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  . 07/04/90المؤرخ في  08-90قانون البلدیة        )1(
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ة  ــحالي ــاء فیها أنه فــج 25/10/1997ي : ـحیث أصدرت وزارة الداخلیة تعلیمة مؤرخة ف      
ن ــا لتعییــر سنــب الأكبــدة المنتخــق قاعــم تطبیــر یتــدد المقاعد بین قائمتین أو أكثــاوي في عــالتس

  رئیس المجلس الشعبي البلدي .

 10/10/2002و استمر العمل بهذه التعلیمة بعد الانتخابات المحلیة التـي جـرت فـي  :   
خلیة بیانا تذكر فیه الأحـزاب السیاسـیة و المنتخبـین أصدرت وزارة الدا 02/12/2007. بتاریخ :

  بالمجالس الشعبیة البلدیة بالأحكام المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة كمایلي : 

المتعلـــق  07/04/1990الصـــادر بتـــاریخ :  90/08مـــن القـــانون  48: طبقـــا لأحكـــام المـــادة  1
علــى أغلبیــة المقاعــد مــن بیــنهم رئــیس المجلــس الشــعبي بالبلدیــة  ینتخــب أعضــاء القائمــة الفــائزة 

  .البلدي في أجل أقصاه ثمانیة أیام عن الإعلان عن نتائج الانتخابات 

  المتعلقة بتطبیق قاعدة المنتخب الأكبر 25/10/1997: تم إلغاء التعلیمة الصادرة بتاریخ :  2

سنا لانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلـدي فـي حالـة التسـاوي فـي عـدد المقاعـد بـین قـائمتین أو 
  أكثر .

: و فـي هــذا الصـدد یجــدر التوضـیح أنــه فــي حالـة التســاوي فـي عــدد المقاعـد بــین قــائمتین أو  3
العدیـد مـن القــوائم ینتخـب رئـیس المجلــس الشـعبي البلـدي مــن طـرف و مـن بــین مرشـحي القائمــة 

     )1(ائزة على أكبر عدد من الأصوات . الح

المـؤرخ  12/01: طریقة معالجة الإدارة للإشكالیة في القانون العضـوي   للانتخابـات رقـم : ثانیا
  . 12/01/2012في : 

  
  

       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  . 07/04/1990مؤرخ في ،08-90قانون البلدیة        )1(
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هــذه الإشــكالیة مــن خــلال  12/01لقــد عــالج القــانون العضــوي المتعلــق بالانتخابــات رقــم 
الموالیـة لإعـلان نتـائج الانتخابـات  ینتخـب  15فـي غضـون الأیـام  "علـى أنـه :  80نص المادة 

  المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه ، رئیسا له للعهدة الانتخابیة .

س الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبیة المطلقة یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجل
  للمقاعد .

فــي حالــة عــدم حصــول أي قائمــة علــى الأغلبیــة المطلقــة للمقاعــد ، یمكــن القــوائم الحــائزة 
  %)  على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح . 35خمسة و ثلاثین في المائة (

%)  علـى الأقـل مـن  35ة (في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة و ثلاثین بالمائـ
  المقاعد ، یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح .

یكــون الانتخــاب ســریا و یعلــن رئیســا للمجلــس الشــعبي البلــدي ، المترشــح الــذي تحصــل 
   على الأغلبیة المطلقة للأصوات .

ـــــن الحائزیــــن المترشحیــفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات بی ــــ ــــ ن ـ
ــــة الموالیـــــ) ساع48لأربعین (على المرتبة الأولى و الثانیة یجري دور ثان خلال الثماني و ا ــــ ــــ    ة ــ

     و یعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة الأصوات  .   

  )1(".یعلن فائزا المترشح الأصغر سنافي حالة تساوي الأصوات المحصل علیها ،        

ــــرع عالج الفراغ القانوني الذي كان في المادة  من القانون  48و یتضح من هــــــذا أن المشـــ
ـــاواة 90/08   و اعتمد في الأخیر على معیار الأصغر سنا لأنه یتماشى نوعا ما مع مبــــــدأ المســ

نح له امتیــــاز أن بإعتبار أنه یمكن أن یكون المترشح الأصغر سنا أكثر كفاءة و ذو مؤهلات تم
 )2(یصبح رئیسا،وحتى لا تكون الإدارة بصفــة عامة حكـرا على كبار السـن بحجة الخبرة والكفاءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  .مرجع سابقالعضوي المتعلق بالانتخابات،انون من الق 80المادة       )1(
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  المطلب الثاني 

  صلاحیات المجلس الشعبي البلدي  

ـــمن المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي یعبلقد جعل الدستور الجزائري        ــــر فیــ ه ـــــ
ـــــان مشاركـــــــكما جعله قاعدة لا مركزیة و مك و یراقب السلطات العمومیة ، إرادتهالشعب عن  ة ـــ

  المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة . 

عندما نصت  1/ 3ي الصلاحیات و هذا ما أكدته المادة ــرا فـة كثیــلقد توسع قانون البلدیو       
ـــارس البلدیـــــــعلى أنه : " تم ــا في كــــــة صلاحیاتهــ اص المخولة لها بموجب ــــــالاختصل مجالات ـــ

  القانون " . 

ــــكما جاء أكثر تحدیدا لقائمة الصلاحیات الأس       د ــا ، أي الحــوض بهـــــة التي یجب النهـــاسیـ
ـــالأدن ــى الـــ ــــ   علـى 3ن المادة ــــة مـانیــ، حیث نص في الفقرة الث إهمالهذي یجب على البلدیة عدم ـ

ـــــة  ـــصفـــة ، بــــدولــ" و تساهم مع ال أنـــه ــــة الاقتصادیـــ ــــ ة خاصة في إدارة و تهیئة الإقلیـــــم و التنمیـــ
                   )1(وتحسینه". نالإطار المعیشـي للمواطنیــاظ على ة و الثقافیة و الأمن ، وكذا الحفو الاجتماعی

وضعه المشرع الجزائري أمام مباشرة البلدیة لاختصاصاتها هــــو  غیر أن القید الوحید الذي      
من قانون البلدیة : " یجب على البلدیة أن تتأكد مـن  4الاعتبار المالي ، و هذا ما أكدته المادة 

  توفر الموارد المالیة الضروریة للتكفل بالأعباء و المهام المخولة لها قانونا في كل میدان .

مهمة جدیدة یعهد بها إلى البلدیة أو تحول لها من قبل الدولة ، التوفیر المتلازم یرافق كل       
    )2( للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة ". الضروریةللموارد المالیة 

     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  .مرجع سابق،10- 11البلدیةقانون من  03رقم المادة أنظر        )1(
                المرجع السابق.،10-11من قانون البلدیة 04المادة رقم =           )2(
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ــــة حیـــــات البلدیـو لقد خصص المشرع بابا كاملا لصلاحی       ــــث یمــ ــــارس المجلـ ــــــس الشعبــ   ي ــ

ــا المشـــــ، و لقد قننه الإقلیمالبلدي صلاحیات كثیرة تمس جوانب مختلفة من شؤون  ــــ ن ـــرع و یمكـ
  في مایلي : إجمالها

  في مجال التهیئة و التنمیة  الفرع الأول :

ي ـــه فـــــیعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنویة و المتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدت      
ــالمخط إطار ـــة المستدامــــة و التنمیــــــي للتهیئـــــط الوطنــ ــة للإقلیــ ـــم و كـــ ــــذا المخططـــ ات التوجیهیة ــ

  القطاعیة .

  عملیات تهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة و تنفیذها . إعداد إجراءاتكما یشارك في       

درج ــــأو أي مشروع ینالبلدیة  إقلیمأي مشروع استثمار أو تجهیز على  إقامةولقد أخضع المشرع 
ـــا فــــــالرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ، و لا سیم إلىفي إطار البرامج القطاعیة للتنمیة    يــــ

  مجال حمایة الأراضي الفلاحیة و التأثیر على البیئة .

ــراء و لاسیما عند        كما یسهر المجلس على حمایة الأراضي الفلاحیة و المساحـــــات الخضــ
   إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة .

من شأنه تحفیز و بعث  هذا و یجب على المجلس أن یبادر بكل عملیة و یتخذ كل إجراء
التنمیة الاقتصادیة التي تتماشى مع طاقات البلدیة و مخططها التنموي ، و یشجع لهذا الغــرض 

  الاستثمار و ترقیته .

ـــل        ــــ كذلك تساهم البلدیة في حمایة التربة و الموارد المائیة و تسهر على الاستغلال الأفضـــ
       )    1( لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

    
     .مرجع سابق،10-11،قانون البلدیة لتهیئة و التنمیةالفصل الأول،ا    )1(
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  الفرع الثاني : التعمیر و الهیاكل القاعدیة و التجهیز 

ــــا قانونـــــــتتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر المنصوص علیه       ا ، كما تتولى خصوصا التأكد ــــ
  ،من احترام تخصیصات الأراضي و قواعد استعمالها 

ــة عملیـى المراقبة الدائمة لمطابقـر علــالسه       ــ ــــ ــــات البنـ ـــــاء ، ذات العلاقــــ ـــة ببرامـ ــالتجهیج ـ   ز      ـــ
  و كذا السهر على احترام الأحكام المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة . و السكن،

ـــــاظ علــــــحفالأملاك العقاریة الثقافیة و ال هذا و یجب على البلدیة أن تسهر على حمایة       ى ــ
  الانسجام الهندسي للتجمعات السكانیة .

ا ـــــــري و كذا الأملاك العقاریة التابعة للدولة ، كمعلى الحفاظ على وعائها العقا سهركما ت      
  تبادر بالعملیات المرتبطة بتهیئة الهیاكل و التجهیزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصها.

ة منهـــا ـــا المتعلقــسیمون لا ــا للقانــل طبقــاء الآهــف الفضــدي بتعریــي البلــس الشعبــلـجـوم المـــو یق
  بالمجاهد و الشهید.

ــزات        ــــة السكنیــــــة و التجهیـــ ــــــة المجموعــــــات العقاریــ بهذه الصفة ، یحرص على تسمیة كافـــــ
  )1( الجماعیة ، و كذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقلیم البلدیة .

ــرة  120یسهر بعبارة یحصر في المــــادة  الملاحظ أن المشرع استبدل عبارة ــ ــــ ـــزام  2فقــ ــــ لإلــ
ــر  1المجلس الشعبي البلدي بالقیام بذلك للاستناد إلى المرجعیة التاریخیة ، لاسیمــــا ثـــــورة  نوفمبـــ

  )  2(في اختیار تسمیات المواقع و الفضاءات و المجموعات السكنیة . 

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

   .سابقالمرجع ال،10- 11،قانون البلدیة زوالهیاكل القاعدیة و التجهی التعمیرالفصل الثاني،)    1(

       .2011،2/92،فبرایرمشروع القانون،المتعلق بالبلدیة عنالتقریر التمهیدي،    )2(
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الات ـــــات و الاحتفــــو تنشیط المناسب إحیاءفي  مشاركة لیر لو یعمل المجلس على التحض      
  )    1(ما منها تلك المخلدة للثورة التحریریة . یالوطنیة لاس

  و الریاضة و الشباب   الاجتماعیةالفرع الثالث : في مجالات التربیة و الحمایة 

                                                                                                       و الثقافة و التسلیة و السیاحة .               

اط ــة ، أنـــــكبیرة  في المیادین الاجتماعیة و الثقافیة تحقق خدمة البلدیة كهیئة لا مركزی إن      
ــي تعــــو الت 08-90بها المشرع من خلال قانون  ــود بالفائـــ ــــدة علـــ ـــى المواطـ ا ــــذ طبقـــــن ، و تتخـــ

  اللازمة قصد التكفل بمایلي :  الإجراءاتللتشریع و التنظیم المعمول بهما كافة 

ـــا للخریطــــمؤسسات التعلیم الابتدائي طبقانجاز   - ـــة و ضمــــــان صیانتهـــــا ة الـــ ــــ ــــة الوطنی   مدرسیـــ

د ــــأكتالسهر على ضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ و الو انجاز و تسییر المطاعم المدرسیة   -
  من ذلك .

   ذلك .غیر أنه یمكن البلدیات في حدود إمكانیاتها القیام ب  -

   08-90و الملاحظ أن ما یدل على أن الأمر منوط في حدود إمكانیاتها حسب قانون       

ــم ـــ ـــــات التعلی ـــى أن مهمة انجــــــاز مؤسســ ــــ ــــ ــرا إلــ   لإلزام البلدیات بانجاز المدارس و صیانتها ، نظــــ

ـــــة ، و اعتبـــــار أن ـــة الوطنیـ ــــ   الابتدائي تقع على عاتق میزانیة الدولة في إطار الخریطــــة المدرسی

التعلیم الابتدائي إجباري ، و اعتبار أیضا أن ینبغي إسناد هذه المهمة إلى البلدیة كونهــــــا الجهة 
  )2(.الحال أن الدولة هي التيالتمدرس،و ة حاجیات المواطنین في المؤهلة أكثر من غیرها لمعرف

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

       . 29ص ،2011،،دار الهدى عین ملیلة،الجزائرشرح قانون البلدیةعلاء الدین عشي،    )1(
       .مرجع سابقالتقریر التمهیدي،   ) 2(
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ــة و كـــــاز و الصیانــــة الانجـــــا عملیــــــتغطي التكالیف التي تتطلبه ــذا تسییـــ ـــ ــــر المطاعــ ــم و النقــ ل ــــ
علیه ر ــــالمدرسیین بخلاف باقي المهام الموكلة للبلدیة و التي یمكنها القیام بها في حدود ما تتوف

  )    1( من إمكانیات .

و بهذا تقوم البلدیة بانجاز مؤسسات التعلیم الأساسي طبقا للمقاییس و المتطلبات الوطنیة       
ــــو وفقا للخریطة المدرسیة ، و تقوم زیادة على ذلك بصیانة هذه المؤسسات ، كما تعم ى ــل علــــــــ

ة ــالعمل على تشجیع و ترقیة النشاطات التعلیمی توفیر النقل المدرسي في المناطق المعزولة ، و
  )   2( و المدرسیة بكل الإجراءات المتاحة .

م التكفل ــو یحق للمجلس حصر الفئات الاجتماعیة المحرومة أو الهشة أو المعوزة و تنظی      
ة ـــــــــعیالسیاسات العمومیة و الوطنیة المقررة في مجال التضامن و الحمایة الاجتما إطاربها في 

ـــــو كذا صیانة المساجد و المدارس القرآنیة و تشجیع ترقی ــــ ـــــة الحركـــ ـــة الجمعویــ ـــــة فـــ ــــي مختلـ ف  ـــ
  )  3(المیادین . 

  الفرع الرابع : في مجال النظافة و حفظ الصحة و الطرقات في البلدیة 

  تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على :       

  توزیع المیاه الصالحة للشرب ،  -

  )4(صرف المیاه المستعملة و معالجتها ،   -

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

       . 2/94سابق،المرجع الالتقریر التمهیدي،)    1(
      . 30ص ،مرجع سابقعلاء الدین عشي،)    2(
   .مرجع سابق،10-11من القانون  122المادة  )   3(
    . 125،ص 2010"، دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،مدخل القانون الإداري " التنظیم الإداريعلاء الدین عشي،)    4(
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  جمع النفایات الصلبة و نقلها و معالجتها ،   -

  مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة ،   -

  على صحة الأغذیة و الأماكن و المؤسسات المستقبلة للجمهور ، الحفاظ  -

  ، صیانة طرقات البلدیة   -

  .إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها  -

ـــــي إنشـــــــو یجب الإشارة أن المجالس الشعبیة البلدیة لا تتمتع بحریة مطلقة ف       ـــاء مختلــ ــــ ف ـ
ــــحیث أنها من جهة ملزمة بإنشاء بعض المرافق العمومیة التالمرافق العمومیة المحلیة  ص ــي ینــ

ـــعلیها قانون البلدیة مثل القمامات المنزلیة ، المیاه الصالحة للشرب ، الأسواق ، و م ـــن جهــــ ــــ ة ــــ
د ــبع لا تنفذ إلاأخرى فإن مداولات المجلس فیها یتعلق بإنشاء المرافق و المیزانیات و الحسابات 

  )    1(.الوصائیةالحصول على المصادقة من السلطة 

  

  

  

  

  

  

  

       

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

    . 125ص ،المرجع السابقعلاء الدین عشي،)    1(
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  الفصل الثاني 

  الرقابة الإداریة على المنتخبین صور

 الولایة ة علىـما قورنت بالرقاب إذاصعوبة و  إشكالیةالرقابة على البلدیة باعتقادنا أكثر  إن      
  و ذلك بسبب أن الجهاز المسیر داخل البلدیة هو جهاز منتخب .

ــــــفعلى رأس الولایة مثلا نجد الوالي و هو شخص معین بموجب مرسوم رئاس       ـــــي و إلـــ ــــــــــ ى ـ
  جانبه المسؤولین التنفیذیین ، و یسهل ممارسة الرقابة على هؤلاء .

ـــأما على مستوى البلدیة فالأمر مختلف حیث نجد أن الرئیس و نوابه و سائ       ــــر الأعضـــ اء ــ
  تم اختیارهم بطریق الانتخاب ، مما یصعب لا شك من ممارسة الرقابة .

ا ــــــــو رغم هذه الصعوبة إلا أن البلدیة كالولایة تخضع للرقابة ، و لا یتنافى ذلك مع تمتعه      
  و ذلك من خلال المباحث التالیة  : الشخصیة المعنویة . ب

  . الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي  المبحث الأول  :

  المبحث الثاني : الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي .

  . كهیئة  : الرقابة على المجلس الشعبي البلدي المبحث الثالث
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   المبحث الأول  

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

ة إذا ـإن هذا النوع من الرقابة یثیر من حیث الأصل إشكالات على المستوى العملي خاص      
ــــإعفي ــــــذا لا یعنـــأخذنا بعین الاعتبار استقلالیة المجلس البلدي المنتخب .  غیر أن ه ــــ ة ـــاء فئــــ

ـــیخضعون لأنالمنتخبین و عدم خضوعهم للرقابة ، بل إن هؤلاء كأشخاص  ـــــواع مــــــــ ــــ ة ــــن الرقابـــ
  حددها القانون كما تخضع أعمالهم و تخضع هیئاتهم أیضا .

ر ـــــــا أكثـــــــبعدنتحت حجة الاستقلالیة أمر من شأنه أن یو إن عدم الاعتراف بهذه الرقابة        
ـــــعن النظام اللامركزي ، و من المفید التذكیر أن خضوع البلدیة للرقاب ــــ ــــة لا یصطـ ــــدم و فكـــ ـــ رة ـــــ

ـــظ مبــــتمتعها بالشخصیة المعنویة ، فالرقابة هي صمام الأمان و بواسطتها یحف ــدأ المشروعیـــ ـــــــ ة    ــ
  )1 (أعمال المجلس البلدي .و یضمن سلامة 

   المطلب الأول 
  الإقالة 

ـــى سببهـــحتى و إن كان المشرع لم یشر إلیها صراحة ، إلا أنه أشار إل       ـــل فـــــا و المتمثــ ي ـــ
ه ــــحصول مانع قانوني حیث یمكن للوصایة في هذه الحالة إقالة أي عضو تبین مثلا بعد انتخاب

من  45و لقد نصت المادة  و تعتریه حالة من حالات التنافي.تخاب قانونا أأنه غیر قابل للان
ــس الشعبي البلدي ، كل عضو  10-11قانون البلدیة  : " یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلــــ

ــلاث ( ــ ــــ ــــ ــــ   ) دورات عادیة خلال نفس السنة .03منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر مــــن ثــــ
ـــــب عن حضــــة تخلف المنتخـــفي حال       ـــور جلسة السمـ ــــاع رغـــ رار ــیعتبر ق م صحة التبلیغـ

  )2 ( المجلس حضوریا .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .283،284،ص2012،الجزائر،الطبعة الثانیة،جسور للنشر و التوزیع،شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،    )1 (

  .مرجع سابق،10- 11قانون البلدیة  من 45أنظر المادة    )2 (
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ـــ، و یخطي ــــیعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعن ر ـــــــ
   ." الوالي بذلك 

   المطلب الثاني 
  الإیقاف 

ـــ: " یوقف بقرار من الوالي ك 2011من قانون البلدیة لسنة  43نصت المادة        ـــــل منتخــ ب ــ
ــــتعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالش رف ــــ

ــــــفي ممارس أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار ـــة عهدتــ ــة بصفـــــــــه الانتخابیـــ ــــ ة ــــ
   ) 1  ( ."صحیحة ، إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة 

ه ـــــــــــــا ممارسة مهامـــــفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة ، یستأنف المنتخب تلقائیا و فوری      
  الانتخابیة . 

ـــة الجزائیـــــمن هذا النص نستنتج أن سبب الإیقاف أو تجدید العضویة أو المتابع       ة و التي ـــ
ــــحدد المشرع وصفها كونها تتعلق بجنایة أو جنحة لها صلة بالمال الع ـــــام كـــــــ ــأن یتعلـ ـــق الأمـــ ر ـــ

ـــــفي مؤسسة عمومیة أو إدارة عام بجریمة اختلاس أموال عمومیة . كون المنتخب مثلا مسیرا   ة ـــ

ــــأو لأسباب تتعلق بالشرف أو كان المنتخب عرضة لتدابیر قضائیة كأن تعرض لإجراء الحب س ــ
وان ــالمؤقت . فهنا لا یتصور تمتعه بالصفة الانتخابیة و هو داخل المؤسسة العقابیة ، و لو بعن

ــذه  حبس مؤقت . و یظل التوقیف مستمرا إلى غایة صدور حكم نهائي بالبراءة . فان تحققت هـ
ـــي  ــــ ــرة فمن حق المنتخب التحاق فورا بالمجلس البلدي و ممارسة مهامه ، و مــــــن الطبیعـ ــ الأخیــــــ

ــم لرئیس المجلس البلدي القرار النهائي الذي یثبت براءته كإجراء إداري ـــ ـــــات و وثیقـــ أن یسلـ ة إثبـ
ــــع الجدید .         ) 2  ( للوضــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

    . سابقالمرجع ال،11/10قانون البلدیة من  43 – 45المواد أنظر       ) 1  (

    . 285،صمرجع سابقعمار بوضیاف،      ) 2  (
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ـــالمعدلة أنه لم یرد فیه 11/10من قانون  43و نسجل على نص المادة        ـــــ ــارة قــــا عبـ ــــ ــــ رار ـ
ـــ. و لقد أحسن المشرع صنعا في ه 90/08من قانون  32كمثیلتها عن نص المادة  مسبب ذه ــــــ

ـــة مــــالمادة عندما اشترط تسبیب القرار من جانب الوالي لما لهذه الضمان ـــن أثــ ــــ ــر عمیــ ـــــق علـــ ى ـ
ــــة أو الجهـــالمستوى القانوني ، ذلك أن التسبیب یمكن الجهة الإداری ــــة القضائیـ ــــ ة أو ــــــة المختصــ

ــالأسباب التي من أجلها أصدر الوالي قأعضاء المجلس أو المعني ذاته من معرفة  ـــ ــــرار إیقـــ اف ـ
  ) 1  ( . عضو معین

القرار من الوالي ، و بثلاثة أشهر اذا كان القرار و قد تم تحدید مدة التوقیف بشهر إذا كان       
ـــعملیة استشارة المجلس الشعبي البل إلى إطلاقامن وزیر الداخلیة و لم یشر  ــــ ــــ ـــدي علـ لاف ـــى خـ

ـــیدغایة صدور الحكم القضائي ( عدم تح إلىالذي یجعل المدة مستمرة  90/08قانون البلدیة    دـــ

ـــــالمدة ) و نص على استشارة المجلس الشعبي البلدي بالرغم من عدم الزامیته ـــــا القانونیــــ ي ـــــة فــــــ
  اتخاذ القرار من قبل الوالي . 

ــــــیجب أن یكون الغرض من قرار التوقیف هو الحفاظ عل       ــــنزاه ىـ ـــــة و مصداقیـ ـــــة التمثیـ ل ـــ
ـــــة و حزبیــــانتقام أو تحقیق أغراض سیاسی إلىالشعبي أما إذا كان یهدف  ـــــة فانـ ــــ ا ــــــــه یكون معیبـ

  )2 ( بالانحراف بالسلطة مما یجعله باطلا .

   المطلب الثالث 

  الإقصاء

  س ــمن قانون البلدیة : " یقصى بقوة القانون من المجلس ، كل عضو مجل 44وفقا للمادة       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

    ،بسكرة،رسالة ماجستیر،جامعة محمد خیضر،الحزبیة على البلدیة في الجزائر ثر التعددیةأ، إسماعیللعبادي       )1 (

  .92،ص2005           

  .97ص،2004، دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة،قانون الإدارة المحلیةمحمد الصغیر بعلي،      )2 (
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  أعلاه . 43للأسباب المذكورة في المادة شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة 

  )1(یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار ."       

ون ـــــــــیعود السبب الوحید للإقصاء على إدانة جزائیة یتعرض لها المنتخب البلدي طبقا لقان      
  الإجراءات الجزائیة.

اء ــــو بالتالي یعود الاختصاص إلى الوالي كجهة وصایة . كما أنه لا یختلف محل الإقص      
ــو فقـــــعن محل موضوع الإقالة لتماثل الأثر المباشر و الحال المترتب عنهما و ه ـــ ــــ دان و زوال ـــ

ـــــصفة العضویة بصورة دائمة و نهائیة ، كما یترتب عن الإقصاء استخلاف العض ـــــو المقصــ ى ــــ
  بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخیر منها .

ــــذا لإقصــو یستلزم قبل صدور القرار تحریك المجلس و إعلانه في جلسة مغلقة عن ه         اءــــ
  .و هو إجراء وجوبي یجب على الوالي احترامه قبل إصداره للقرار

  )2( اط عضویة العضو المدان مراعاة مصداقیة المجلس .فالغایة لإسق      

ـــــــة ، و قـــالإدانو  الاتهامو یعد الإقصاء امتدادا و تكملة لعملیة الإیقاف في حالة تأكید        د ـــ
ــت ـــم تحدید صلاحیة الوالي في ملاحظة هذا الإجراء و تجسیــــ ـــده قانونـــ ــا بقــ ــ ــــ ــــ ــــى خـــــرار علــ لاف ــــ

ــــالأم ــــ   فإن العزل یكون للسلطة الوصائیة و بموجب مرسوم . 24-67ر ـــــ

ون ـمن قان 33لم تعدل في المادة  10-11من القانون  44و نرى أن الإقصاء في المادة       
ا ــــــیقصى بقوة القانون نهائی بـ ى باستبدال یقصى نهائیا من المجلسمن حیث المعن إلا 90-08

  .المعنى  لاستقامة

  إذا أمعنا النظر في كل من الإقالة و الإقصاء ، فإنهما یؤدیان إلى نفس النتیجة المتمثلة       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابق،10-11من قانون البلدیة  44لمادة ا      )1 (

  . 98ص،مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،      )2 (
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ــث أن ـــ ـــــان من حیــــــ ــــ   في إسقاط كلي و نهائي لعضویة المنتخب في المجلس ، غیر أنهما یختلفــــــ

ـــبإقي ــــالإقصاء إجراء تأدیبي و عقاب ــــة جزائیــــــرار عقوبــــ ــــة ممـــ ــــ ــــ ــــ ـــا یحول دون بقاء العضو فـــ            ي ـــ
  )1(. المجلس 

 1990ة ـــمن قانون البلدیة لسن 33من الناحیة الإجرائیة فقد أوجب المشرع و بالربط  مع المادة 
د ـدیو لم یشر النص الجالإقصاء نجدها قد أشارت صراحة أن المجلس البلدي هو من یعلن هذا 

  لذلك .
   المبحث الثاني 

  الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي 
ــــــــیتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات واسعة في أعماله ، بحیث تمس جوانب كثی       رة ـ

مداولات قانونیة  إجراءوجغرافي و لها في سبیل ممارسة أعمالها  إداريمن شؤون البلدیة كتقسیم 
ــــفي مواده م10-11، و قد فرض قانون البلدیة تتخذ بالأغلبیة من قبل أعضاء المجلس   53ن ـــ

  )2(العدید من القیود على هذه المداولات حتى تصبح كاملة و قابلة للتوجیه .  61 إلى

ة ــــو اللافت للنظر في هذا القانون هو تحریر المجلس البلدي من قیود البیروقراطیة الإداری      
ــــبتقریر مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها ، و تحدید المداولات الخاضعة لمصادق ة ـــ

  الوالي .

   المطلب الأول 
  التصدیق 

ــو هو العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائیة و الذي تق       ــــرر بمقتضــ ــــ ـــــاه أن القـــ رار ـــ
       )3 (ذـوز تنفیمصلحة العامة و أنه یجالصادر من البلدیة لا یخالف القانون و لا یتعارض مع ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .101،صمرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،      )1 (

  .55،صمرجع سابقعلاء الدین عشي،      )2 (

  .169،ص1973،دار الفكر العربي،مصر،الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلیةعادل محمود حمدي،      )3 (
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  و هو بذلك إقرار للعمل الذي قامت به البلدیة ، و بالتالي فالتصدیق إجراء قانوني لاحق للعمــــل

ي ـــالذي قامت به البلدیة ، و هو في ذات الوقت سابق على تنفیذ العمل ، أي أن التصدیق یعط
  للعمل صلاحیة التنفیذ .

ــر عن سلطة الوصایة ، و الو علیه فإن التصدیق هو ذلك القرار الإداري الذي یصد       ــــ ذي ــ
ة ـــــو اتفاقه مع المصلحیعطي القرار الصادر عن البلدیة مفاعیله القانونیة لانطباقه على القانون 

ــالعامة ، و تراقب السلطة الوصیة شرعیة القرار المعروض علیها أي خرق للقانون ، كما تراق ب ـــ
  )1 ( و توافقه مع الظروف التي أتخذ فیها . ملاءمته أي عدم تعارضه مع الصالح العام

  یأخذ التصدیق شكلین هما :       

  الفرع الأول : المصادقة الضمنیة : 

ــالأصل بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي هو التنفیذ بقوة القانون بع       ا ـــــ) یوم21د (ـــ
ــــا . و هذا ما قضــــــالمستثناة قانونلدى الولایة في ما عدى المداولات  إیداعهامن تاریخ  ــــ ـــــت بــ ه  ــــ

ــــ) یمارس الوالي سلطته ف21و خلال هذه المدة أي ( . 10-11من قانون البلدیة  56المادة  ي ـــ
  الرقابة على المداولة .

ة إذ ـــإشكالا فیما خص المصطلحات المستعمل 08-90من قانون  41أثارت المادة  دو لق      
ه ــــــــــــ) یوما یدلي الوالي برأی15ورد في النص المذكور عبارة :" ... و خلال هذه الفترة و كانت (

  أو قراره ... " فما المقصود بالرأي و ما المقصود بالقرار ؟ .
  ور أن ـــــالحقیقة أن النص لم یقدم إجابة صریحة واضحة عن هذا التساؤل ، غیر أننا نتص      
ــعبارة عن وجهة نظر أولى یقدمها الوالي بصدد مداولة و یطلب قبل إصدار الق الرأي ــ ـــرار مــــ   نــــ

ــفإن اقتنع أعضاء المجلیة،النظر في المداولة و التزام الشرع إعادةأعضاء المجلس    (س بذلكـ
2(          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .169،المرجع السابقعادل محمود حمدي،      )1 (

  .286،صمرجع سابقعمار بوضیاف،      )2 (
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  حق للوالي أن یصدر القرار الذي بموجبه یعدم المداولة جزئیا أو كلیا . إلاحسم الأمر ، و 

  )1 (و حسنا فعل المشرع في القانون الجید حین حذف عبارة الرأي و القرار .       

  الفرع الثاني : المصادقة الصریحة 

ـــة علیهــــالمصادقد ــــــ: " لا تنفذ إلا بع 10-11من قانون البلدیة   57حسب نص المادة        ا ـ
  من الوالي ، المداولات المتضمنة ما یأتي : 

 المیزانیات و الحسابات ، -
 قبول الهبات و الوصایا الأجنبیة ، -
 اتفاقیات التوأمة ، -
 )2 (التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة  ."  -

ـــب اتخو ـــــي وجــــو نجد أن فحوى هذه المادة یخول الوال       ـــــة علـــــر صریح بالمصادقاذ قراـ ــــ ى ــ
  ا في هذه المادة .ــوص علیهــــالتي یتخذها المجلس الشعبي البلدي في الحالات المنصالمداولات 

ــــو قد ذهب المشرع الجزائري إلى فرض قید زمني على الوالي لیبدي رأی       ـــي المداولــــــه فــــ ــــ ة ـــ
ـــه الضمنــ) یوما من تاریخ إیداعها ، و یترتب على سكوت30(المعروضة علیه في أجل  ــــي نفــ اذ ــ

ى ـــــة علـــــازة البلدیــــهذه المداولة ، و ذلك تفادیا لتعطیل المصالح المحلیة للبلدیات ، و بمجرد حی
      )3 (المصادقة المتعلقة بالمداولة فإنها تكون قابلة للتنفیذ .  

  

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .287،صسابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (

  .مرجع سابق،10-11من قانون البلدیة  57مادة الأنظر       )2 (

  .33،ص2006،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،یة في التنظیم الإداري الجزائريوالي الولاعلاء الدین عشي،      )3 (
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وب ــــن عیــــا مــو هاتان الحالتان افترض فیهما المشرع صحة و سلامة المداولات و خلوهم     
ــذا و واضح من حالات نص المادة أنها تحمل في موضوعها خطورة  .اللامشروعیة  كبیرة . لــ

ــق  ینبغــي أن تخضع للمصادقة الصریحة للوالي . فالمیزانیة مثلا أمر بالغ الخطورة و هــــو یتعلــ
ــــــن جهة بمختلف اختصاصات البلدیة ، و من جهة أخرى بالخزینة العامة .   مـــــ

ـــــع الجوانـن جمیــــة مــلذا وجب أن تدرس مداولة المجلس التي صادق فیها على المیزانی      ب ــــ
و الخطورة تمتد أیضا للمداولة المتضمنة قبول الهبات و الوصایا  حیث یتم التدقیق في الأرقام .

  من جهة أجنبیة .

د ـــلوها من أي شبهة قي مصدر الهبة حتى یتم التأكد في خو هذا أمر یستوجب التحقیق ف     
ـــــــا هــــف بالنسبة لاتفاقیات التوأمة طالمار من هذا الجانب . و ذات الأمر ینصر ـــتث ــــ ــــي الأخـــ رى ـ

ــــلا للسلطة أن یحقـــــتضم طرفا أجنبیا . فمن حق الوالي باعتباره ممث ــــ ــــ ـــــ ـــــق في بنـــ ـــــالاتفاقیود ــ ــــ          ةـــ
ــــة المجلس البلـــدا سلطــــو یفحصها من جمیع الجوانب . و لا یمس ذلك أب ــــ ــــ ــدي ، و الخطــ ــــ ــــ ورة ـ

ـــواضح ــــ ــــ ة ــــــة البلدیــــا خص التنازل عن الأملاك العقاریة . فحفاظا على وعاء الملكیــــة أیضا فیمــ
ــــالمداول إخضاعوجب    ة للمصادقة الصریحة للوالي .ـــ

ــنجد القانون الجدید ق 1990ة لسنة من قانون البلدی 42و بالربط مع المادة        ـــدم إضافــ ات ــــ
ـــة و حالـــــنوعیة لم تكن موجودة من قبل كحالة قبول الهبات و الوصایا و حالة اتفاقیات التوأم ة ــــ

ـــالتنازل عن الأملاك العقاری ــــر أن القانـــــة . غیـــ ــون الجدیـ ــد لـــ ـــم یشر لحالــــ ـــة إحـــ ــــ ـــ الح           ــــــــداث مصـ
     )1 ( و مؤسسات عمومیة بلدیة ، مما یطرح إشكالیة بخصوص هذه الحالة .

  

  

  

  

     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

   . 288،صمرجع سابقعمار بوضیاف،      )1 (
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   المطلب الثاني
  البطلان ( الإلغاء ) 

  .مداولات و قرارات البلدیة إذا أكتشف عدم مشروعیتها  إلغاءیتم       

فالبطلان هو الإجراء الذي یمكن لجهة الرقابة ( الوصایة ) بمقتضاه إنهاء آثار قرار صادر عن 
ــقاعدة قانونیة على أن یستند قرار البطلان بالضالمجلس الشعبي البلدي لأنه یخالف  ــ ــــ ى ـــة إلرور ــ

  ما مطلقا أو نسبي .نص قانوني و یكون البطلان إ

  الفرع الأول : البطلان المطلق 

  مداولات وة القانونـ: تبطل بق 10-11ة ون البلدیمن قان 59حسب ما نصت علیه المادة       

ـــــى الصعیـأن المداولة تلــد میتـــة و لا أثر لالمجلس الشعبي البلدي مما یعني     .د القانونيهـــــا علــ

  و جاءت المادة ذاتها معلنة عن الحالات التي تؤدي إلى البطلان وهي :       

ة للقوانیــــن و التنظیمــات . وهـي حالــــ ةـر المطابقــغیور و ــتـدسـا للـرقـذة خـتخـداولات المــالم – 1
ــــــادة  ــــــه المــ ـــت علی ــــن القانـون  44مماثلـــة لمــــا نصــ و التي استعملت العبارة التالیة :  08-90مـــ

ـــة للأحكــــــام الدستوریــــة و لا سیمــــا المــــــواد  ـــــن   9و3و2" المداولات التـــي تكـــون مخالفـ ــــ ــــ و للقوانیـ
  حسن فعل المشرع من باب المحافظة على مشروعیة أعمال المجالس المنتخة .و التنظیمات"و 

جاءت أكثر تحدیدا عن مثیلتهــا فــــي  1990من قانون  44و من المفید الإشارة أن المادة       
قانون البلدیة الجدید ، إذ لم یكتف المشرع بذكر عبارة المداولات المخالفة للقوانین و التنظیمـــات 

ـــــة و خص بالتحدید المــواد 10-11اء في القانون ما ج  ، بــل ذكـــــر صراحـــــة الأحكــــام الدستوریـــ
ــــة و المـداولات التي ترســخ 9و3و2 ــــ   )1 (و هي المداولات التي تمس دین الدولة و لغتها الرسمیــــ
  

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .289،سابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (
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ــــــة أو أن   الممارسات الإقطاعیة و الجهویة و المحسوبیة أو أن تقیم علاقات الاستغلال و التبعیــــ

تمس بالخلق الإسلامي أو قیم ثورة نوفمبر ، و هذه الضوابط في مجملها تشكل ثوابت وطنیة لا 
  یلزم المجلس الشعبي البلدي وحده بالتقید بها بل مختلف الهیئات و المجالس .

ــالمداولات التي تمس برموز الدولة و شعاراتها . و لم ی – 2 ــرد ذكــــ ـــ ــــر هـــ ـــــذه الحالــ ي قانون ــف ةــ
  . و حسنا فعل المشرع بهذه الإضافة لیحفظ رموز الدولة .  1990

ة ـالمداولات غیر المحررة باللغة العربیة . و هنا برز تشدد المشرع في استعمال اللغة العربی – 3
  بأن یعقد مداولته  10-11ون ــانــن قـم 53ادة ـب المـوجـمـدي بــلـس البــلـجـزم المــة ألـهـن جــو مـهـف

  باللغة العربیة و تحرر مداولاته بذات اللغة ، ثم عاد ورتب البطلان على المداولة التــي لم تحرر 

  باللغة العربیة . و لا شك أن قصد المشرع هو المحافظة على اللغة الرسمیة للدولة .

ــــــارج و أحسن المشرع صنعا حین ألغى في النص الجدید حالة المد       ـــري خــــ اولات التـــي تجـــ
  . 1990من قانون  44الاجتماعات الشرعیة للمجلس الشعبي البلدي موضوع المادة 

ـــ 59و یعلن عن البطلان طبقا للمادة        ــم و تحدیــ ــــدا بموجب قرار . و ورد في النـــص القدیـــ ـ
قرارا معللا صادر عن الوالي . و حسنا فعل المشرع حینما فــــرض التعلیــل حتى یقف  44المادة 

ــــاب  ــــذه الأسبـ أعضاء المجلس البلدي على الأسباب التي من أجلها أعدم الوالي مداولتهـــم . و هـ
ــــن الجهة القضائیــــــة سوف لن تخرج عن أحد الحالات المذكورة ، كمــــــا أن تعلیــــــل  ــــ ــرار یمكـ ـــ ــــ القـ

ا ــــا فإننــــن هنــو م اء .ـاب الإلغـة أسبـالمختصة من ممارسة رقابتها و یمكن الرأي العام من معرف
زم الوالي بتعلیل ـا یلـبم10-11مــــــن القانـــــون  59ادة ـنطالب إرساء لدولة القانون تعدیل نص الم

ــــواء بالنسبقرار بطلا ي مصدر القرار أو المجلس ــة للوالن المداولة بما للتعلیل من فوائــــــد جمة سـ
  )1 ( .سلطة القضائیة في مرحلة المنازعةالشعبي المعني أو الرأي العـام أو ال

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

       . 290،291ص،سابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (
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ــــمخالفة صریح ة فیهاــــولربما أغفل النص الحدیث عن التعلیل كون أن المداولة الباطل       ــــ ــــ ة ـــ
ان ــللدستور أو القانون و تلد میتة ساعة میلادها و تنتج أثرا قانونیا غیر أنه مع ذلك نعتقد أنه ك

        )  1( .أفضل لو ألزم المشرع الوالي بتعلیل قرار البطلان

ــا لــــأنه 59و نلاحظ أن نص المادة        ــــ ــــم تقیــ ــــ لان المداولة بأیة ــــه ببطـــعند تصریحد الوالي ـ
     مواعید أو آجال معینة كقاعدة عامة .

  : البطلان النسبي  الثانيالفرع 

ـــداولات المجلـــمن قانون البلدیة تكون م 60طبقا للمادة        ــــي البلدي قابلة للإبطــس الشعبـ ال ـــ
ـــالمجلس ـــذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصیة لرئیإ ــأو بعي البلدي ــــس الشعبــ ـــ ض أو ـ

ــم أو فروعهــــم أو أصولهــــكل أعضاء المجلس إما بأسمائهم الشخصیة أو أزواجه ـــــم إلى الدرجـ ة ــــ
ــــور جاء أكثر تفصیـــدو أن النص المذكــــن . و یبــــالرابعة . أو كان هؤلاء یمثلون وكلاء معینی لا ـ

        )  2(  خاصة و أنه فصل بالنسبة لدرجة القرابة . 08-90من قانون  45ادة مقارنة بالم

ى مصداقیة ـرع علــــو الحكمة في ابطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى یحافظ المش      
ــــــالمجلس و مكانته وسط المنتخبین و أن یبعد أعضائه عن كل شبه ـــــ ــى یلزمهــــــة و حتـــــ ـــم فقـــ ط ـــ

  بالتداول في ما هو عام و یمس التنمیة المحلیة إلا بما هو خاص و یحقق مصلحة ذاتیة .

ــأنه ألزم بموج 10-11و الجدید في قانون        ــكل عض 3الفقرة  60ادة ــب المــ ــو بالمجلـــ س ـــــ
ــــــرئیس المجلس الشعبــــرح بذلك لــــالشعبي البلدي یكون في وضعیة تعارض مصالح بأن یص ــــ ــــ ي ـ

       )3 ( البلدي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .  291،صالسابق المرجععمار بوضیاف،      )1 (

  .  174،ص سابقمرجع محمد الصغیر بعلي،      )2 (

  .  291،صسابقمرجع ،عمار بوضیاف      )3 (
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ــة تعارض مصالح متعلقة به   في حالة ما یكون رئیس المجلس الشعبي البلــــدي فــــي وضعیـ
        من المادة ذاتها . 4یجب علیه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي و هذا حسب الفقرة 

ـــد كـــسو كأن بقانون البلدیة یحاول  ـــاء البلدیات و أعضـــــرؤس إبعادذ الفساد و ـــل منافـ ــــ اء ــــ
  المجالس الشعبیة عن كل مواطن الشبهة .

ـــــو تبطل المداولة المذكورة بموجب قرار معلل صادر عن وال       ـــا للفقــــة . طبقـــــي الولایــ    2رة ـــ
ـــم یشر النص بمدة معین. و ل 10-11من القانون  60من المادة  ــــة تبطل خلالهــــــ ـــا المداولـــــ ــــ ــــ ة         ـ

  أو تحصن . 

ـــــن  08- 90من القانـــون  45و هذا خلافا للنص القدیم ، فالمادة        ــــ ــــ ــــر مــــ ــدة شهـــ أوردت مـــ
ــ ــدى الولایــة . فخـــلال هــــ ـــــلان إیداع محضر المداولة لـ ــرار البطـ ـــ ــــ ـــــي ق ــدر الوال ــــ ـــدة یصـ ــذه المــــ ـــ ــــــ ـــ

المعلـــل ولم یشر النص الجدیــد بذلك و كان علیه من وجهة نظرنا الإشارة لذلك حتـــى لا تصبـــح 
  المداولة كل وقت و خلال مدة مفتوحة مهددة بالبطلان .

لم یقید الوالي بمجال زمني من باب محاربة الفساد مــــن جمیـع  و لعل المشرع فتح المدة و      
  )1 ( الجوانب و بكل الوسائل القانونیة .

  الفرع الثالث : الطعن القضائي 

یجوز للمجلس الشعبي البلدي عن طریق رئیسه أن یطعـــن لدى الجهة القضائیة المختصة       
ـــض  أي أمام المحكمة الإداریة في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه إبطال مداولة أو أن یرفــ

ــدث ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــرع فإذا حـــ ـــة  المصادقة علیها . و هذا حل منصف من جانـــــب المشـ الاصطدام بین الفئـ
ــــــة  ــــ المنتخبة و الوالي باعتباره ممثلا للدولة و راع للشرعیة ، وجب أن یعـــــرض النزاع علـــــى هیئــ

  )2 ( محایدة هي السلطة القضائیة ممثلة في القضاء الإداري .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 292،صالمرجع السابق،عمار بوضیاف      )1 (

  . 293،صالمرجع السابق،عمار بوضیاف      )2 (
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س ــازت لرئیــــإضافة جدیدة تتعلق بالتظلم فأج 10-11من القانون  61و لقد قدمت المادة       
ــأن یقدم تظلما إداریا أو أن یرفع دعوى . و لالمجلس  ـــم تحـــ ـــدد طبیعـــ ــــ ــــ ا أو ـــة التظلم كونه ولائیــــ

  رئاسیا . و طالما تم إطلاق النص فالمطلق یفسر على إطلاقه .

ه ـارة أنــــأن له منافع عدة و یكفي الإش إلا إداریا إجراءاو ما من شك أن التظلم و إن كان       
ـــسریع و غیر مكلف من الناحیة المالیة ، كما أنه قد یحسم النزاع بین المجل إجراء ــــ ــــ ــس البلــــ دي    ـــ

ــو الوالي المعني في أجل قصیر خلافا للمنازعة القضائیة التي یستغ ــــرق الفصـــــ ــــــل فیهـ ـــا أمـ ــــ ــــ ام ــــ
لذا أحسن  .أمام مجلس الدولة  الاستئنافلا عن زمن المحكمة الإداریة زمنا طویلا .  فض

و سواء كان  النص الجدید حین كفل لرئیس المجلس أحقیة تقدیم تظلم أمام الجهة الإداریة.
التظلم أمام الوالي مصدر القرار أم كان أمام وزارة الداخلیة فان له فوائد عدة أهمهـــا إمكانیة 

ــــــام الوصول لحل توفیقي فاصل في النزاع ی ــــل أمــــ جنبنا الدعوى القضائیة و النزاع الطویـ
  )1 ( الهیئات القضائیة المختصة .

ـــــا  ـــون الولایة طرفا فیهـ ــــ ــــــي تكـ ــــ فإن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإداریـــة و التــ
ــؤرخ  02-98باعتبارها مدعى علیها هي المحاكم الإداریة التي تم استحداثها بموجب القانون المـــــ

  . 2011، و تم تنصیب عدد كبیر منها سنة  1998ماي  30في 

ــــون  800و لقد أكدت المادة        ـــن القان ــــن  2008فبرایر  27المؤرخ في  09-08مـ المتضمــ
ـــــي  ــــ ـــات التـ ـــاء الإداري للفصل في المنازعـ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة اختصــــاص القضـــ

     )2 ( زعة .تكون الولایة طرفا فیها تكریسا للمعیار العضوي و طبیعة أطراف المنا

  

  

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .293،صسابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (

  .   2008فبرایر  27المؤرخ في  09-08رقم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من  800أنظر المادة       )2 (
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  المبحث الثالث 

  الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهیئة

ـــون البلـــالقان دلم یع       ــــ ــــ ــــ       ق ــــي السابــــالمجلس لمدة شهر كما كان ف إیقاف بإمكانیةدي یسمح ــ
ى ـاء علـــــالوضع الآن على حله أي القض) حیث یقتصر  24-67من الأمر رقم  112( المادة 

  مهامه بازالته قانونیا مع بقاء الشخصیة المعنویة للبلدیة قائمة . إنهاءالمجلس الشعبي البلدي و 
   الأول المطلب 

  المجلسحل رقابة  
ـــإنهحیاة المجلس البلدي  بإنهاءو تكون        ــــا و یتمثل في حله و تجریــــــقانونی اءــ ــــ   د أعضائه ــــــ

دي في ـمن قانون البلدیة الجدید یحل المجلس البل 46الصفة التي یحملونها . و طبقا للمادة  من
  )1 ( حالات حصرها القانون .

  الفرع الأول : أسباب الحل 

س ـــا المجلــتحدید و حصر الحالات التي یحل بسببه إلى 46عمد قانون البلدیة في المادة       
  الشعبي البلدي و هي : 

  الدستور : خرق أحكام –أولا  
ــــال خـــي حــو هذا وضع جد عادي فلا یتصور اتخاذ موقف السكوت و عدم التحرك ف         رق ـ

ــة و درجة إلــة و حجیــــن رفعــــمجلس شعبي بلدي للتشریع الأساسي بما یتمتع به م ــــزام . فجـــ   زاء ـــ
ــب الاحتــــل . لأن النص الدستوري واجــالدستوري هو الحمخالفة النص  ــــ ـــرام مــ ــب كـــــن جانــ ــــ ــــ   ل ــــ

ــــات الدولـــمؤسس ـــــة و التنفیذیة و القضائیــة التشریعیـ       )2 (ب  كلــن جانـــرام مـــــب الاحتة ، و واجــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابق،10-11من قانون  46أنظر المادة       )1 (

   .294،ص مرجع سابقعمار بوضیاف،      )2 (
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  المجالس المنتخبة الوطنیة و المحلیة و المجلس البلدي و كذلك الولائي .

  من قانون البلدیة تعد باطلة بقوة القانون كما رأینا . 59كما أن المداولة طبقا للمادة       

  إلغاء انتخابات جمیع أعضاء المجلس البلدي : – اثانی

ــات یــــفإلغاء الانتخابي ــــو هذا وضع طبیع       ــــــدل دلالة قاطعـــ ـــــة أن هنـ ــــ ــــاك مخالفـــ ــة كبیــ ـــ          رة ــــ
ـــــة لنصـــــو جسیم ــــــوص قانــ ـــة فـــــة الفاصلـــــة القضائیـــــا أدى بالسلطـــات بمــــون الانتخابــ ـــي النــ زاع ــ

ــلإص   الانتخابات .  إلغاءدار قرار ـ

ـــلا إذ وجب التصریح بحل المجلس البلدي جـــع باطـــــل یقــــي على باطـــو ما بن       ــــراء إلغـــ ـــــ اء ـ
  الانتخابات .

  في حالة الاستقالة الجماعیة :  –ثالثا 

ــو هنا یمكننا أن نتصور أن یبادر جمیع أعضاء المجل       ــــــت تیاراتهم السیاسیـــا كانــــس أیـ ــــ ة     ــــ
 س ، فانــــة المجلـــو انتماءاتهم إلى تقدیم طلب یفصحون فیه عن رغبتهم في التخلي عن عضوی

ــــدم الاستقالـــتم ذلك تعین حل المجلس ، مع الإشارة أن النص لم یحدد لأي جهة تق   ة الجماعیــــة ــ

  طلب استقالته بصفة فردیة .و ما شكلها و هل هي عبارة عن طلب واحد أو كل عضو یحرر 

  . 08-90من القانون  34و هي نفس الحالة المنصوص علیها في المادة 

  س ــــر أو تمـــرة في التسییــــخطی تختلالاــــدرا لإس مصـعندما یكون الإبقاء على المجل –رابعا 

  المواطنین و طمأنینتهم :بمصالح          

ــل المجلس لأنه صار مصدر ضـن حالات حـــة مــــة طبیعیــــذه حالــــو ه       ــــ ــــ ــــ ــــرر للمنطقـ  ة لا ـ
ــمص ــع لــــدر نفـ    )1(.ةــإذ أن المجلس البلدي بات یشكل مصدر اختلال في المنطقحله.ب ـذا وجــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . 295،صسابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (
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جدیر بالإشارة طمأنینة العامة ، و الى المساس بمصالح المواطنین و ـــا أدى إلــــو مـــــو ه     
ـــب الأمــــأن هذه الحالة ظهرت بموج ــــؤرخ فــــالم 03-05ر ـ المتمم للقانون  2005یولیو  18ي ــ

ـــت الإضافـــالمتعلق بالبلدیة حیث مس 90-08 ه و هذا ما نشر في الجریدة ـــمن 34ادة ــــة المـ
  .1990لسنة  50الرسمیة عدد 

  ق أحكام ـــد تطبیـــاء و بعــــدد الأعضــــن أقل من نصف ععندما یصبح عدد المنتخبی –خامسا 

  :الاستخلاف            

ــي عقــفلا یتصور أن یستمر المجلس الشعبي البلدي فطبیعیة وهي  أیضا حالة        ه ــــد جلساتــ
ـــــل فـسیفصو دوراته و قد فقد نصف أعضائه ، كما فقد الأداة القانونیة التي بموجبها         اـــي مـ

  ة و بحسب العارض الذي یصیب عرض علیه . و لا یكون ذلك إلا بعد اللجوء للقوائم الاحتیاطی

ــق هــــإذا تحقـــــالممارس ( وفاة ، إقصاء ، استقالة ) فالعضو  ــادر الوالي إلى إعـــع بــــذا المانـــ ـــ داد ــ
ــتقری ـــ ــــ ــــ ـــة و الـــــر الداخلیــــره و یحیله لوزیـ ـــــدوره یعد تقریره و یحیلـذي بــ ـــــه على مجلــ ـــــس الــ ــــ ــــ وزراء ـ

ــــلاستص   دار مرسوم الحل .ـ

  . 08-90من القانون  34و هذه الحالة قررت سابقا بموجب المادة       

  ول ـــذي یحــــدي الـــي البلــفي حالة وجود اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس الشعب –سادسا 

  السیر العادي لهیئات البلدیة :دون          

ة ــاء المجلس أمر طبیعي ، فلا یتصور أن تتحد رؤیتهم السیاسیــن أعضــــبی لافـــالاختإن       
ــن الخطــة مــغ درجـــفي كافة المسائل التي تعرض على المجلس . غیر أن الاختلاف إذا بل ـــ ــــ    ورةــ

  )1 (نـة فتعطلت مثلا مصلحة مـات البلدیـــن لهیئـــو الجسامة بحیث یؤدي إلى عرقلة السیر الحس

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .  296،صسابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (
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ـــن في مثل هذه الحالات حل المجلس لأن القــا تعیـــمصالحه ــــول بخـ ــــ ــــ ـــي تعطیــــــلاف ذلك یعنــــ ل ــ
  .مصالح البلدیة و هو ما سینعكس سلبا على الجمهور 

ـــذه الحالــارة لهـــت الإشـــهذه الحالة ضمن حالات الحل ، و تم 46لذا أفردت المادة        ـــة فــ ي ـ
   . 08-90من القانون  34المادة 

  في حالة ضم بلدیات لبعضها أو تجزئتها :  –سابعا 

و نجد هذه الحالة وردت فقط في قانون البلدیة و لا نجد لها مثیلا في قانون الولایة .           
  د ـد یعمــــة قـــاب موضوعیــــو هذا أمر طبیعي لأن عدد البلدیات غیر ثابت و مستقر ، فالأسب

ــــا  المشرع إلى رفع عدد البلدیات أو الإنقاص منها . و منه قد تضم بلدیة إلى أخرى و هو مــــ
ــــــة  ــــ یعني حل المجلسین معا ، فلا یتصور أن تدار شؤون البلدیة في حالة الضم بمجلس بلدیـ

  دون أخرى من البلدیتین المعنیتین بالضم .

ا أن تدار البلدیة الجدیدة بمجلسین ، إذا لا مفر في مثل هذه الحالات و لا یتصور أیض      
  من اللجوء للحل و انتخاب مجلس بلدي جدید .

  . 08-90من القانون  34في المادة و تم النص أیضا على هذه الحالة       

  في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب : –ثامنا 

ــــو هي حالة جدیدة أضیف       لاق ــــــــي القانون الجدید للبلدیة . غیر أننا نسجل علیها الإطـت فـ
ــول دون تنصیــــفي استعمال المصطلحات ، فالمشرع أورد عبارة ظروف استثنائیة تح ب المجلس ـ

  )1 ( البلدي و هي الحالة الموجبة للحل دون ضبط و تحدید .

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . 297،صسابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (
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  الفرع الثاني : أداة الحل 

من قانون البلدیة یتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب  35كأصل عام و تطبیقا للمادة       
   ) 1 (  . مرسوم رئاسي یتخذ بناء على تقریر من وزیر الداخلیة

ـــل مجالــــــو ما یؤكد صحة طرحنا هو تلك المراسیم الحدیثة التي تم بموجبها ح       ـــــس شعبیــ ة ـ
ــو ما یفســــبدل أن تأخذ الطبیعة التنفیذیة كسابقتها و هبلدیة و التي جاءت في شكل رئاسي  ـــ ــــ ر ـــ

     )2 ( عودة السلطة التنفیذیة إلى العمل بالبعد الحقیقي للنص .

ـــــغیر أن وضع حالة الطوارئ مكن الحكومة ، و بموجب المرس       ـــــوم الرئاســــ ــــ ــــ  44-92ي ــ
ــب مرســـــــم الوضع الغیر عادي آنذاك من حل مجالس بلدیة منتخبــــــبحك ـــذي ة بموجـــ   ـــــوم تنفیـــ

ــالممــن ذلـــك  ــوم التنفیـــرسـ ــاف 11خ ـــاریــبت 142-92م ـــذي رقـ ــ، و ك 1992ل ــریـ ــذلك المــ ـــوم ـ ــــ رسـ
ـــذي رقــ ـــــالتنفیـــ      .       1995جویلیة  22المؤرخ في  63-95ـــم ـ

رع في قانون البلدیة الجدید حینما عدد على سبیل الحصر حالات الحل و لقد أحسن المش      
ى لا یترك أي مجال للاجتهاد و التفسیر الواسع للنص . ثم أنه أحسن أیضا حینما فرض ـــــحت
ــــإص و إذا تم صدور مرسوم الحل انجر عن  . دار مرسوم رئاسي و هذا بالنظر لخطورة الحلــ

ـــــاء توكل إلیهم مهمة تسییر شؤون البلدیة و هذا  ذلك تعیین متصرف و مساعدیـــن عند الاقتضــ
ــــي خــــلال  ــــام التالیة للحل . و تنتهي مهام المسیرین  10بموجب قرار صـــادر عـــــن الوالـ أی

  )3 ( صیب المجلس البلـدي الجدید .المذكورین بقوة القانون و بمجرد تن

ـــة . 10-11من القانون  48وفقا لنص  المادة         . لتنظیم و ضبط هذه المسأل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .  مرجع سابق،1990من قانون البلدیة لسنة  35أنظر المادة       )1 (

  . 51،یتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة،الجریدة الرسمیةعدد20/07/2005المؤرخ في  254-05المرسوم الرئاسي       )2 (

  .298،صسابقمرجع عمار بوضیاف،      )3 (
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ـــــتقتصر على الأعمول أن سلطات المسیرین ـي القــــو من الطبیع       ــــ ــــ ــــ ـــــو عل ة ـــال الجاریـــ ى ـ
ـــــلاك البلدیـــــالقرارات التحفظیة المستعجلة و التي تكفل المحافظة على أم   )1 ( ة و حمایتها .ــ

ــأشه 06و تجرى انتخابات جدیدة على مستوى المنطقة خلال        ــل . غیـــر من تاریخ الحـ ر ـــــ
ــــة الأخیـــمنعت إجراء الانتخابات إذا تم الحل في السن 10-11من القانون  49ادة أن الم رة أي ــــ

       )2 ( الخامسة .

ـــالو لربما كان هدف المشرع استقرار البلدیة و عدم        ــــات مجلــــبانتخاب الانشغـ  ث ـــــس سیمكـــ
  ة .ــــفي التجدید العام لكل المجالس الشعبیمدة سنة . لذا وجب انتظار انتهاء المدة للدخول 

ــــإضافة جدیدة بخصوص أحكام الح 10-11و لقد قدم القانون        ـــاء فــــل و آثاره ، إذ جـ ــــ ي ـ
ـــات بالبلدیـالانتخاب إجراء: " في حالة ظروف استثنائیة تعیق  51المادة  ــة و بعد تقریر الوزیــــ ــــ ر ـــ

ــــر شــــــا لتسییـــــبالداخلیة و الذي یعرض على مجلس الوزراء ، یعین الوالي متصرفالمكلف  ــــ ــؤون ـــ
  البلدیة .     

س ــــیمارس المتصرف ، تحت سلطة الوالي ، السلطات المخولة بموجب التشریع و التنظیم للمجل
  بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید. الشعبي البلدي و رئیسه . و تنتهي مهام المتصرف

ــــــتنظم انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسب       ــــ ــة . و قــ ـــ ت ـــد أحالـــ
  )3 ( المادة الأمر للتنظیم لضبط هذه المسألة .

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .  298،صسابقالمرجع العمار بوضیاف،      )1 (

  . مرجع سابق،10-11من قانون  49أنظر المادة       )2 (

  . مرجع سابق،10-11من قانون  51أنظر المادة       )3 (
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   المطلب الثاني

  الحلول  

ــــــةالحلول أو سلطة الاستبدال تعطي لسلطة الوصایة سلطة  إن       ـــــالتقری إمكانیــــــــ ر بدلا عن ــ
ــــــر أنــالشخص الخاضع للوصایة ، و یعد هذا التدبیر الذي تتخذه سلطة الوصایة  من أخط واع ــــ
ــــة خاصــــالرقابة التي تمارسها و أشدها تأثیرا في حریة و استقلال الأشخاص العامة اللامركزی ــــ ة ـ

  البلدیة .

ا ــــلاحق إلافالقاعدة العامة أن الهیئات اللامركزیة تعمل بداءة و لا تتدخل الجهات الوصیة       
  التي یحددها القانون . للإجراءاتطبقا 

  رع الأول : تعریف الحلول الف

المقصود به قیام السلطة الوصائیة بمقتضى سلطاتها الأساسیة المحددة قانونا محل الجهة       
  .     إهمالاللامركزیة لتنفیذ بعض التزاماتها القانونیة التي لم تقم بها بقصد أو لعجز أو 

ات ـو یخشى من امتناع الهیئفقد یقرر المشرع للشخص اللامركزي اختصاصا نهائیا لأمر معین 
ــتعری إلىفي آدائه مما قد یؤدي  إهمالهااللامركزیة عن آداء واجبها أو  ــــض المصلحة العامـــ ــــ ــــ ة ـــ

ــــللخطر ، لذلك یسمح المشرع لجهة الوصایة أن تحل محل ــــداره في ــــــ ــــ ــالق إصــ ــ ــــ ــــ ه        ــــــرار نیابة عنـ
  لحسابه و هو ما یسمى بحق الحلول الذي یعتبر من أشد صور الرقابة .و 

ــداء علــــه مـــــا یتضمنــو نظرا لخطورة هذا الحق ، و م       ـــ ــــ ــص            ــن اعتـــ ــ ــــ ـــلال الشخــ ــــ ــــ ــــ ــــ ى استقـ
      )1 (اللامركزي .

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

   .  116ص ،مرجع سابقصالح فؤاد،       )1( 
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ـــیحیط استعمال حق الحلول بقی عفإن المشر         ــــــود و ضمانـــــ ــات محــــ ـــ ــــ ـــددا بدقـ ــة مـ دى ــ
ــــذه العملیةـه ـــــبوصفه إجرائهاو حالات  ـــ ـــــا عملیــــ ـــن إذا إلام ـــــة ، لا تتـــــة استثنائیــ ـــــص علیهـ ا ــــ

ـــالقان ــــ   .ون صراحة ــ

  ان :ــــتوافر شرطان أساسی إذا إلاو من ثمة فلا یجوز لسلطة الرقابة مباشرة سلطة الحلول       

ر ـــــلا غیــــأن تكون الهیئة اللامركزیة ملزمة بالتصرف قانونا بحیث یكون امتناعها عنه عمأولا : 
ــون قـــــــــمشروع ، بمعنى أنها تكون قد رفضت القیام بالعمل الذي تلتزم به قانونا أو تك ــد أهملــ ـــ ت ـ

  القیام به .

ــلتصرف متروكا لتقدیر الهیئة اللامركزیة أي كانت حكان ا إذاأما        ــ ـــرة فـــ ــاذ القـــــي اتخــــ رار     ــــ
ــأو تح بإصدارهو اختارت عدم التصرف فلا یكون لجهة الرقابة أن تلزمها  ــــل هــ ــــــي محلهـ ي ـــــا فــــ

  القرار . إصدار

ــرف و تنفیـالهیئة اللامركزیة بضرورة التص بإنذارأن تقوم السلطة الوصائیة ثانیا :  ا ــــــذ التزاماتهـــ
  . إجرائهالقانونیة قبل الحلول محلها في 

ــیؤدي بلا ش إنذارذلك أن الحلول الذي لا یسبقه  ـــادءة الــــــق المبــــب حــــسل ىـــــإلك ــ ذي تتمتع به ــ
ــا لهـــاس بمـــالمس ىــــإلة ــــمما یؤدي في النهای قراراتها بنفسها ، إصدارالهیئات اللامركزیة في  ـــ ذه ـ

ــو لــــو ل الإنذارهذا  راءـــــــإجالهیئات من استقلال . و هو الأمر الذي یتعین معه القول بحتمیة  م ـ
  ینص القانون على ذلك صراحة .

ــــل الهیئــــالسابق بضرورة تنفیذ الالتزام الذي فرضه القانون یجع الإنذارفان        ـــــة اللامركزیــ ــــ ة ـ
        )1 (مــــت فإذاالحلول محلها في تأدیته  إلىؤدي یأمام أمر واضح و هو أن رفضها القیام بعملها س

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــ

   .117،صسابقالمرجع ،الصالح فؤاد      ) 1  (
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ــول و ارتضــــالحل إجراءالرفض فعلا فان الهیئة اللامركزیة تكون بذلك قد قبلت مقدما  ي ـت بالتالـــ
  . بإرادتهاالمساس باستقلالها 

ــرا لصــلك نظو ذ الإلغاءو من ثمة تختلف رقابة الحلول عن رقابة التسبیق أو        ــدور القـ رار ــ
ـــول من جانب سلطة الرقابة باسم الهیئــحلفي حالة ال ــــ ــــ ــام بواجــــة اللامركزیة و لحسابها للقیــــــ ـــ ــــ ب ـ

  أهملته أو امتنعت عن آدائه رغم التزامها به قانونا .

ة ــو لذلك فان المسؤولیة التي تنشأ عن الأضرار التي تلحق بالغیر من أعمال سلطة الرقاب      
في حالة الحلول تقع على عاتق الهیئة اللامركزیة و ذلك بالرغم من أن سبب هذه المسؤولیة هو 

  بعملیة الحلول . تصرفات جهة الرقابة التي قامت

  الفرع الثاني : الأساس القانوني للحلول 

ـــــي التشریــــتجد رقابة الحلول التي یمارسها الوالي على المجلس الشعبي البلدي أساسها ف       ع   ـ
ـــوذلك عندما عالج المشرع مسألة الحل ـــــمن قان 101ول في نص المادة ـ ــــون البلدیـــــــ ـــــــة عندمــ ــــ ــــ ــــ ا ـ

ــــرئیس المجلس الشعبي البلدي ع یمتنع ــاذ الــــن اتخــ ـــقـــ ــــــرارات الموكلــــ ـــى القـ ــــــه بمقتضــ ـــة لـ          وانیـــــن ـــ
   . و التنظیمــــات

ــبهذا العمل مباشأن یقوم تلقائیا  اعذراهحیث یمكن الوالي بعد        ـــــد انقضـــــرة بعـــ ــــ اء الآجال ـ
        ) 1  ( بموجب الإعذار .

ــــو تجري سلطة الحلول باتخاذ كل الإجراءات المتعلق       ــــة بالحفـ ـــن و النظافـــــى الأمــــاظ علــ ة     ــ
ا ــــو السكینة العمومیة و دیمومة المرفق العام ، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ، و لا سیم

   منها التكفل بالعملیات الانتخابیة و الخدمة الوطنیة و الحالة المدنیة .

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــ

    .مرجع سابق،  10- 11انون البلدیة من ق 101أنظر المادة      )1 (
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ــــس الشعبـــلال بالمجلـــــكما یتدخل الوالي كذلك في حالة حدوث اخت       ــي البلـ ـــدي یحـــ ول دون ــ
ـــالتصویت على المیزانیة ، فإن الوالي یضمن المصادقة علیه ــا و تنفیــ ق الشروط المحددة ـذها وفـــ

     )1 ( القانون .من هذا  186في المادة 

ب ـــإلى حین تنصی 46و یحل الوالي محل المجلس البلدي عندما یتم حله بمقتضى المادة       
  المجلس الجدید .

ة ـــــارس سلطــــي أن یمــــن للوالــــي یمكـــــالت 10-11ون ــــا قانــــهذه هي الحالات التي جاء به      
  مثل أنه : 08-90في قانون  الحلول ، و لكن یوجد حالات أخرى

ــة الواحــــیمكن للوالي أن یمارس هذا الحق باستثناء الحالات الاستعجالیة في البلدی       ــدة بعــ د ـــ
و بقائه بدون انتهاء الأجل المحدد في الإنذار الموجه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

  )2 ( نتیجة .

ــــي و هكذا تمارس سلطة الوص       ــــ ـــــواء ف ایة رقابة واسعة على المیزانیة عن طریق الحلول ســـ
ــــا  ــــ ــــ ــــ ـــز ممـــ ــــ مرحلة الإعداد ، عندما یتعلق الأمر بتوازن المیزانیة و أثناء التنفیذ المصحوب بعجــــ

 ثائق المیزانیـةیجعلنا أمام أسلوب لعدم التركیز الإداري أو سلطة رئاسیة حقیقیة ، فجمیـــع و 
ــض  ــ تخضع لتصدیق سلطة الوصایة التي تستطیع تعدیل تقدیر الموارد و تخفیض أو رفــض بعــــ

      النفقات الاختیاریة .

  
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابق،  10- 11من قانون البلدیة   102المادة      )1(

    . مرجع سابق،  08- 90من قانون البلدیة  81المادة      )2(
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اتمـةـخال  

لها دور  ةالبلدی ةلس الشعبیاالرقابة الإداریة على المجو أخیرا لا یسعني إلا القول بأن       
 فعال في تجسید مبادئ الدیمقراطیة و حمایة الحقوق و الحریات الفردیة للمواطنین. 

ــفبالرغم من أن البلدیة تمثل رقعة جغرافیة صغیرة  من إقلی       ــــم الدولـ هیئة فعالة ا ــــ، إلا أنهة ـ
ا مدلولا كبیرا لأنها ـي معناهــــل فــتحما ــا أنهــي،كمــوى المحلــى المستــة علــدولـة الــاسـذ سیــیـنفـي تــف

في هیئتها ، باعتبارهم نواب م ــــوا كامل ثقتهــن وضعــــالذین ــــتتحمل مسؤولیة الآلاف من المواطنی
و ممثلین لهم في جمیع شؤونهم في كل میادین الحیاة .عنهم،  

ي ـــة "و فـــو بالرجوع إلى بحثنا المعنون بـ " الرقابة الإداریة على المنتخبین في قانون البلدی      
 عــــى جمیــــعلبلدیة تلعب دورا أساسیا و جوهریا ، نجد أن ال2011ضوء التعدیلات الجدیدة لسنة 

السیاسیة منها و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة .  لأصعدةا  

ــــــن الخصـــــله العدید م 08-90و بالرغم من أن قانون        ة ـــة ، إلا أن المتابعــــائص الإیجابیــ
ــي تتطلــــالإختلالات التالدقیقة لنصوص هذا القانون تظهر كثیرا من  ـــب إعــ ـــادة النظــــ ــــ ــــــر فیهـــ ـــــ ا ـ

ض التعدیلات التي  رآها المشرع ـل بعـالذي أدخ 10-11و معالجتها و هو ما سعى إلیه قانون 
 أساسیة و تقتضیها طبیعة المرحلة .

ادرة ـــــق المبـــا حـلإعطائهأمام المجالس المنتخبة و من هنا سعى المشرع إلى فسح المجال       
م ــفي مختلف المجالات ، بما یسمح لها بالقیام بدور أكبر و بفعالیة أكثر في إدارة و تهیئة الإقلی

ـــع المستـــــلأجل تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى المحلي ، و العمل على رف  يـــــوى المعیشـ
المشاركة في تسییر شؤون بلدیته و ترقیتها .للمواطن ، حیث ضمن له الدستور حقه في   

و بالرغم مما جاء به القانون الجدید من تعدیلات تمس جمیع المجالات ، إلا أنه ما زالت       
 تقف أمامه بعض العراقیل نذكر منها :
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  ـــام داخــــوى الأداء و الانتظــــع مستــــي تراجــــالفعالیة الإداریة إسهام فضعف ـــــل مؤسســ ات ـ
  المحلیة .الإدارة 

 . انعدام البرامج التكوینیة و التأهیلیة  
 . تخلف عملیة التكیف مع البیئة التنظیمیة إسهام في اختلال الكفاءة التنظیمیة  
 ــة الإداریــــة الأمیــمعاناة الإدارة المحلیة من مشكل ــ ر ـــــي توفـــة یقتضـــر البلدیـــــ، لأن تسییة ـــ

  .الخبرات و الكفاءات الإداریة على مختلف الأصعدة 

اءة و المؤهلات العلمیة ـــادئ الكفــــوجب اختیار الموظفین و المنتخبین وفق أسس و مب لذا      
ــــماشمع وضع برامج تكوینیة و تعلیمیة تت ــــ ق ــــتحقیي ــــة ، و بالتالــــم الإداري للبلدیــــع التنظیـــى مـــــ

 الأهداف المأمولة منها في نطاق اختصاصاتها ، و في حدود الصلاحیات المخولة لها .
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 ملخص 

ـــل        ــــ ــــــارس كــ ــــــة للدولـــة أن تمــ ــــ ــــ إنه و لما كان من الصعوبة بمكان علـى السلطـــات المركزیـ
ــــــوى  مسؤولیاتها و تبسط كل سلطتها على التراب الوطني بأكمله بنفــــس الأداء المطلـــــوب و مستـ

ــــــة و إدارات  الخدمات المقدمة للمواطنین ، فإنها اضطرت إلى ــــ ــــ الاستعانــــة بالسلطــــات اللامركزی
تسهل أولا من مهام السلطة المركزیة في الاتصال بالمواطن على المستوى المحلــــي ، و بالتالــــي 

 تسهل له قضاء حاجیاته دون حاجة إلى سفر طویل .

ــــدور و تلعب هذه السلطات أو الإدارات اللامركزیــة دورا ب       ـــوم بـ ـــا ، مـــــن حیــــث أنهــــا تقـ الغــ
ــــوى المحلــي ، و بما أن المجالس لوسیط بین السلطــــات العلیا للبـا ـــــن علـــــى المستــ لاد و المواطنی

ة ــــزیـركـاللامد ــة و تجســة تعكس الدیمقراطیة الشعبیــدولـة للــاسیـا الأسـلایـي الخـهة ـدیـة البلـیـبـعـالش
بحیث تعمل من خلال جملة من  وى المحلي.ـه على المستـع و خدمتمـة المجتــى تنمیـــوم علــو تق

على تنفیذ سیاسة الدولة .المیكانیزمات القانونیة و التنظیمیة   

ــا المشـــث أخضعهـــحی       ة وواسعة عهد بها إلى سلطات وصائیة محددة قانونا ـة دقیقــرقابـرع لـ
ا ــور الدولة و قوانینهـتجسیدا لمبدأ المشروعیة و ضمان سلامة سائر الأعمال و تطابقها مع دست

 و تنظیماتها.

ع ـة المجتمــة و حمایــن جهـراد مـة الأفـرة حمایـام لفكـي و هـد واقعـتجسیة ـة الإداریـابـرقـالإن       
 والمصلحة العامة من جهة أخرى .
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